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 مقدمة  - أول  

النموذجي بشـــــــأن  ، قانون الأونســـــــيترال2018اعتمدت اللجنة في دورتها الحادية والخمســـــــين، في عام  -1
ــم  قانون الوســـــاطة  ــار سليه باســـ الوســـــاطة التجارية الدولية واتفاقات التســـــوية الدولية المنبثقة من الوســـــاطة )المشـــ

ــار سليـه 2002 القـانون النموذجي (، المدـدل للقـانون النموذجي للتوفيل التجـارد الـدولي ) النموذجي  أو ( )المشــــــــــــ
 ( 1)  (.2002باسم  القانون النموذجي لدام 

ولدل اللجنة تود أن تديد سلى الأذهان أن الأمانة قد أعدت دليلا لاشــــــتراع واســــــتخدام القانون النموذجي  -2
 ( وأن اللجنة اعتمدته في دورتها الخامســـــة والثلاثين في عام  2002)المشـــــار سليه باســـــم  دليل عام  2002لدام 

، على تكليف الأمـانـة بـاعـداد ن  2018ام واتفقـ  اللجنـة في دورتهـا الحـاديـة والخمســــــــــــــين، في ع ـ ( 2) .2002
واتفق  اللجنة أيضـــا على   .2002) الدليل ( يصـــاحا قانون الوســـاطة النموذجي للاســـتدادـــة به عن دليل عام 

)المتدلل   3)المتدلل باجراءات الوســــاطة( وال ا   2أن يوفر الدليل سرشــــادات حول ةياية اشــــتراع ةل من ال ا  
 ( 3) من القانون النموذجي ةن  تشريدي قائم بذاته.باتفاقات التسوية الدولية( 

وطلب  اللجنة، في دورتها الثالثة والخمســــين، سلى الفريل الدامل الثاني اســــتدرا  مشــــاري  النصــــو   -3
ــرعة في دورة اللجنة الرابدة  ــو  بســــــ ــير اعتماد تلل النصــــــ ــروع الدليل، لتيســــــ ــاطة، بما فيها مشــــــ المتدلقة بالوســــــ

 ( 4) .2021والخمسين في عام 

وبناء على ذلل، تتضـمن هذ  المذةرة مشـروع الدليل لكي تن ر هيه اللجنة، بما في ذلل التدليقات رير  -4
ــارات الواردة في الدليل سلى  ــتدد ل افشـ ــها الفريل الدامل. وسـ ــتدردـ ــيية التي اسـ ــمية الواردة من الدول وبالصـ                                                                                                      الرسـ

لوســــــاطة عندما تضــــــ  اللجنة هذين النصــــــين في قواعد الأونســــــيترال للوســــــاطة وملحواات الأونســــــيترال بشــــــأن ا
 صييتهما النهائية وتدتمدهما.

  
 مشروع دليل اشتراع واستخدام قانون الأونسيترال النموذجي  -ثانيا 

 بشأن الوساطة الدولية التجارية واتفاقات التسوية الدولية المنبثقة 
 ( 2018من الوساطة ) 

 
  مدلومات أساسية  

 اللجنة ( قانون الأونسـيترال النموذجي  الأمم المتحدة للقانون التجارد الدولي ) الأونسـيترال  أو أعدت لجنة   - 1
 ( 5) . 2002حزيران/يونيه  24 ( واعتمدته بتوافل الآراء في  2002للتوفيل التجارد الدولي ) القانون النموذجي لدام 

ــرين الثاني/نوفمبر  19، المؤرخ 18/ 57واعتمدت الجمعية الدامة لاحقا القرار   الذد أوصـــــــــ  هيه بأن ، 2002تشـــــــ
تولي جمي  الدول الاعت ار الواجا لاشتراع القانون النموذجي ن را لاستصوا  توحيد قانون سجراءات تسوية المنازعات  

 ( 6) لي. والاحتياجات المحددة للممارسة المتمثلة في التوفيل التجارد الدو 

__________ 

 والمرفل الثاني. 68(، الفقرة A/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم   (1) 
 . 177-142الفقرات  (،  A/57/17) 17، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم المرج  نفسه (2) 

 . 67الفقرة (، A/73/17) 17، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم المرج  نفسه (3) 

 . 30)د( و 15الفقرتان (، الجزء الثاني، A/57/17) 17، الدورة الخامسة والس دون، الملحل رقم المرج  نفسه (4) 
الوثائل الرسمية للجمعية    للاطلاع على مداولات اللجنة حول ذلل المودوع، ان ر تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الخامسة والثلاثين،  ( 5)  

 . 177- 13الفقرات  (،  A/57/17)   17لحل رقم  الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الم 
 (. A/RES/57/18) 2002تشرين الثاني/نوفمبر  19، المؤرخ 18/ 57قرار الجمعية الدامة   (6) 

http://undocs.org/ar/A/RES/57/18
http://undocs.org/ar/A/RES/57/18
http://undocs.org/ar/A/73/17
https://undocs.org/ar/A/65/17
https://undocs.org/ar/A/65/17
http://undocs.org/ar/A/57/17
http://undocs.org/ar/A/57/17
http://undocs.org/ar/A/RES/57/18
http://undocs.org/ar/A/RES/57/18
http://undocs.org/ar/A/RES/57/18
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ــاطة، لكنه  2002وقد وفر القانون النموذجي لدام   - 2 ــليما للجوانا افجرائية للتوفيل/الوســـ ــريعيا ســـ ــا تشـــ ــاســـ  أســـ
ــاطة )ان ر الفقرة  ــوية المنبثقة من التوفيل/الوســــــــ ــمن قواعد موحدة فنفاذ اتفاقات التســــــــ أدنا  للاطلاع على   8لم يتضــــــــ

المســألة باعت ار أن من الدا ات المدرقلة للتوســ  في اســتخدام                      ، اقت رح  مدالجة تلل 2014المصــحلحات(. وفي عام  
وفي دـــوء ذلل، ادـــحلد    ( 7)                                                                                الوســـاطة المشـــقة  التي تكتنة عملية سنفاذ اتفاقات التســـوية وما تتحل ه من وق  طويل. 

القانون  الأونســــــــــيترال بأعمال بشــــــــــأن اتفاقات التســــــــــوية المنبثقة من الوســــــــــاطة. واعتمدت بتوافل الآراء تدديلات على  
  ةــانون الأول/  20، المؤرخ 199/ 73وأعربــ  الجمعيــة الدــامــة في قرارهــا  ( 8) . 2018حزيران/يونيــه  25 النموذجي في 

الدولي ســــــتســــــاعد ، عن اقتناعها بأن  التدديلات التي أدخل  على القانون النموذجي للتوفيل التجارد 2018ديســــــمبر 
الدول مســاعدة ةبيرة في تدزيز تشــريداتها التي تن م اســتخدام أســاليا الوســاطة الحديثة وفي ودــ  هذ  التشــريدات سن  

وبالتوازد م  ذلل، أعدت الأونســـــيترال وأنجزت اتفالأية الأمم المتحدة بشـــــأن اتفاقات التســـــوية  ( 9) لم تكن موجودة حاليا . 
ــنيافورة بشــــــأن الوســــــاطة  أو   الدولية المنبثقة من الوســــــاطة   الاتفالأية (. ولاح   الجمعية الدامة في قرارها   ) اتفالأية ســــ

ــاطة  199/ 73 ــوية الدولية المنبثقة من الوسـ ــأن اتفاقات التسـ ــود من قرار اللجنة سعداد اتفالأية بشـ بالتزامن   ( 10)  أن المقصـ
ــاطة في   نون النموذجي للتوفيل التجارد الدولي هو م  تدديل القا  ــة بالوســــ ــتويات الخبرة الخاصــــ ــتيدا  مختلة مســــ اســــ

ولايات قضـــــائية مختلفة، وتزويد الدول بمدايير متســـــقة في مجال افنفاذ عبر الحدود لاتفاقات التســـــوية الدولية المنبثقة  
 ( 11) قد تدتمد أيا من الصكين . من الوساطة، دون أن يترتا على ذلل أد توق  بأن الدول المهتمة 

  
  الهدف من القانون النموذجي  

يهدف القانون النموذجي سلى التشـــــــجي  على اســـــــتخدام الوســـــــاطة من خلال توفير قدر أ بر من القدرة  -3
على التنبؤ واليقين هيمـا يتدلل بـالدمليـة ونتـائجهـا. فحجم الت ـادل التجـارد الـدولي والتجـارة الـدوليـة اخـذ في التنـامي  

ــحة  بســـرعة، م  تزايد عدد الكيانات التي تدخل في مداملات تجارية عبر الحدود، ومنها منشـــصت صـــييرة ومتوسـ
الحجم. وفي دـــــــوء تواتر تصـــــــريف الأعمال التجارية عبر الحدود الوطنية، بما في ذلل التوســـــــ  في اســـــــتخدام 
التجارة افلكترونية في هذا الشـــــــأن، بات  الحاجة بالية فيجاد ن م لتســـــــوية المنازعات تتســـــــم بالفدالية والكفاءة.  

النموذجي وتدريف الأطراف المنخرطة في التجارة الدولية بأررادـــــــه، ســـــــوف تشـــــــج    ومن خلال اعتماد القانون 
                                                                                                   الدول  الأطراف  على التماس أســاليا رير قضــائية لتســوية المنازعات. والحل أن الأونســيترال قد صــار  القانون  

 النموذجي من أجل مساعدة الدول على تصميم عمليات لتسوية المنازعات تهدف سلى ما يلي:

 ليل تكلفة ووق  تسوية المنازعات؛تق - 
 تهيئة مناخ تداوني بين الأطراف التجارية والمحاف ة عليه؛ - 
 سيجاد حلول مرنة لتسوية المنازعات تصمم خصيصا لكل منها؛ - 
 من  نشو  المزيد من المنازعات؛ - 

__________ 

الوثائل الرسمية للجمعية    للاطلاع على مداولات اللجنة حول ذلل المودوع، ان ر تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها السابدة والأربدين،  ( 7)  
 . A/CN.9/822، وان ر أيضا الوثيقة  125- 123الفقرات  (،  A/69/17)   17الدامة، الدورة التاسدة والستون، الملحل رقم  

الوثائل الرسمية للجمعية    للاطلاع على مداولات اللجنة حول ذلل المودوع، ان ر تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الحادية والخمسين،  ( 8)  
 الثاني.   والمرفل   68الفقرة  (،  A/73/17)   17الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم  

 (. A/RES/73/199) 2018ةانون الأول/ديسمبر   20 ، المؤرخ73/199الدامة قرار الجمعية  (9) 
التي اعتمدتها ، سنيافورة بشأن الوساطة ، المدروفة أيضا باتفالأيةاتفالأية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (10) 

 (. A/RES/73/198) 2018 ةانون الأول/ديسمبر 20الجمعية الدامة في 
أيضا الوثيقة  ؛ وان ر239و 238(، الفقرتان A/72/17) 17 الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثانية والس دون، الملحل رقم (11) 

A/CN.9/901 ، الدي اجة.2018ةانون الأول/ديسمبر  20ؤرخ ، الم73/199الدامة قرار الجمعية ؛ و 52الفقرة ، 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
https://undocs.org/ar/A/65/17
https://undocs.org/ar/A/CN.9/822
https://undocs.org/ar/A/65/17
http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
https://undocs.org/ar/A/RES/73/199
http://undocs.org/ar/A/RES/73/198
https://undocs.org/ar/A/65/17
https://undocs.org/ar/A/CN.9/901
http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
http://undocs.org/ar/A/RES/73/199
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 توليد اليقين في التجارة الدولية. - 
  

  الهدف من الدليل ومضمونه  
ودــد  الأونســيترال في اعت ارها، عند سعداد واعتماد الأحكام التشــريعية النموذجية بشــأن الوســاطة واتفاقات   - 4

                                                                                                     التســـــوية، أن هذ  الأحكام ين يي أن ت شـــــف  بمدلومات أســـــاســـــية وتفســـــيرية حتى توفر للدول أداة فدالة تســـــاعدها على 
نون النموذجي لمراعاة ال روف الوطنية الخاصــة. وررم أن  تحديث تشــريداتها والن ر هيما قد يلزم تدديله من أحكام القا 

هذا الدليل موجه في المقام الأول سلى الفرع التنفيذد من الحكومات والمشـــــــــــــرعين الذين يددون التنايحات التشـــــــــــــريعية  
اللازمة، فمن المفتر  أيضــا أن يوفر مدلومات مت صــرة مفيدة لكل شــخ  اخر ســيســتخدمه، مثل الشــرةاء التجاريين  

 والممارسين والأ اديميين والقضاة. 

والكثير من مادة الدليل مســـــتمد من الأعمال التحضـــــيرية للقانون النموذجي بصـــــييته المدتمدة في عام  -5
. ويجســـــــــد الدليل مداولات وقرارات اللجنة خلال دوراتها التي اعتمدت  2018وبصـــــــــييته المددلة في عام   2002

ريل الدامل الثاني )المدني بالتحكيم والتوفيل/تســــــــــــــوية المنازعات( الذد فيها القانون النموذجي، ومناقشــــــــــــــات الف
ادــحل  بالأعمال التحضــيرية. ويشــري الدليل دواعي سدراا الأحكام الواردة في القانون النموذجي بوصــفها ســمات 

 أساسية جوهرية لأد أداة تشريعية مصممة لتوفير أساس متين للوساطة الدولية.

التحضــــــــيرية للقانون النموذجي، بما في ذلل تقارير الدورات ذات الصــــــــلة للفريل الدامل                   وقد ن شــــــــرت الأعمال  - 6
ــ انية وافنكليزية   ــيرية التي أعدتها الأمانة، بالليات الرســـــــمية للإمم المتحدة )افســـــ الثاني واللجنة وةذلل المذةرات التحضـــــ

(.  www.uncitral.un.orgلموق  الش كي للإونسيترال ) والروسـية والصينية والدربية والفرنسـية(. وهذ  الوثائل متاحة على ا 
 وةلها مجموعة أيضا في حولية الأونسيترال. 

  
 2018مقدمة للقانون النموذجي لعام   -أول 

 
 مفهوم الوساطة والغرض من القانون النموذجي -ألف

 

  زيادة استخدام الوساطة  
اســــتخدام  يتزايد اســــتخدام الوســــاطة دــــمن ممارســــات تســــوية المنازعات في أنحاء شــــتى من الدالم. ةما أن   - 7

                                                                                                      الوســــــــــاطة لتســــــــــوية المنازعات أصــــــــــ و خيارا تؤ ثر  وتشــــــــــجده المحا م والهيئات الحكومية، وةذلل الدوائر المجتمعية  
لهيئات الخاصـــة والدامة التي توفر للإطراف  والتجارية. ويتجســـد هذا الاتجا ، على ســـبيل المثال، في سنشـــاء عدد من ا 

 المهتمة خدمات مصـــــــــــممة لتدزيز التســـــــــــوية الودية للمنازعات. وفي موا  ة هذا الاتجا ، نشـــــــــــح  الدعوة في مناطل  
 الوسـاطة ةسـبيل لتسـوية المنازعات. وأدن سـن تشـريدات وطنية للوسـاطة سلى مناقشـات اسـتخدام مختلفة من الدالم سلى  

ــاطة )ان ر  دع  سلى سيجاد  ــير الوســــ ــقة دوليا تهدف سلى تيســــ ،  A/CN.9/WG.II/WP.108 الوثيقة  حلول قانونية منســــ
 (. 15الفقرة 

  
  الوساطة وافجراءات المماثلة  

 الوســــــاطة  مصــــــحلو مســــــتخدم على نحات واســــــ  لوصــــــة عملية تحلا فيها الأطراف سلى شــــــخ  اخر   - 8
أشـــــــخا  اخرين مســـــــاعدتها في ســـــــديها سلى التوصـــــــل سلى تســـــــوية ودية لمنازعة ناشـــــــئة بينها من علاقة تداقدية   أو 
ــيترال هيما اعتمدته  علاقة قانونية أخرن أو  أو  ــتخدم  الأونســ ــلة بتلل الدلاقة. وقد اســ ــو ، مثل  متصــ ــابقا من نصــ ســ

ــلة، مصـــــــــــحلو  التوفيل  على أســـــــــــاس أن المصـــــــــــحلحين  التوفيل  2002القانون النموذجي لدام  ، ووثائل ذات صـــــــــ
و الوسـاطة  مترادفان. وقررت اللجنة، لدن تدديل القانون النموذجي، أن تسـتخدم مصـحلو  الوسـاطة  بدلا من التوفيل،  

http://www.uncitral.un.org/
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.108
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فدلي والدملي للمصــحلحين وتوقدا لأن ييســر هذا التييير الترويق للقانون  في مســدى منها سلى التكيف م  الاســتخدام ال 
،  A/73/17مفاهيمية )  النموذجي ويجدله أ ثر بروزا. ولا ينحود هذا التييير في المصــــــــــــحلو على أد اثار جوهرية أو 

 (. 16 ، الفقرة A/CN.9/934؛  19الفقرة 

ــوية  - 9 ــاعدة الأطراف على تســــ ــار سلى افجراءات التي يتولى فيها شــــــخ  اخر مســــ ومن الناحية الدملية، يشــــ
ــاطة أو  ــييرة وما شـــ ــــ التقييم المحايد أو  التوفيل أو  منازعة بينها بتدابير من قبيل الوســـــ ــتخدم  المحا مات الصـــــ ابه. ويســـــ

القانون النموذجي مصـــحلو  الوســـاطة  ليشـــمل ةل هذ  افجراءات. ويميز الممارســـون بين هذ  التدابير وفقا للإســـاليا 
وفقا لدرجة تدخله في   التي يســتخدمها ذلل الشــخ  الآخر )الذد يشــار سليه أيضــا بتدبير  الحرف الثالث المحايد ( أو 

ة للتفريل بين مختلة الأســـــاليا افجرائية التي يســـــتخدمها الشـــــخ  الآخر. الدملية. لكن المشـــــرعين لا يرون دـــــرور 
والسـمتان المشـترةتان بين ةل هذ  افجراءات هما أن دور الشـخ  الآخر محصـور في مسـاعدة الأطراف على تسـوية 

تصـــة بهاتين  المنازعة ولا يشـــمل صـــلاحية فر  قرارات ملزمة عليها. وما دام   الســـبل البديلة لتســـوية المنازعات  ت 
(. رير أن القانون  14، الفقرة  A/CN.9/WG.II/WP.108الســـــــمتين، فانها مشـــــــمولة بالقانون النموذجي )ان ر الوثيقة 

ــو وقد ي فهم على  ــوية المنازعات لأنه رير وادــ ــبل البديلة لتســ ــير سلى مفهوم الســ ــدة                                                                                     النموذجي لا يشــ أنه يدني فئة واســ
 تتضمن أنواعا أخرن من السبل البديلة لتسوية المنازعات قضائيا )مثل التحكيم(، التي تفضي عادة سلى قرارات ملزمة. 

  
  التمييز بين عمليات التفاو  والوساطة والتحكيم  

ة المنازعات.  هنالل اختلافات حاســـــــــمة بين عمليات التفاو  والوســـــــــاطة والتحكيم المســـــــــتخدمة في تســـــــــوي  - 10
فالأطراف تلجأ عادة سلى التفاو  عندما تنشـــــــأ منازعة بينها من أجل تســـــــويتها عن طريل المفاودـــــــات دون سشـــــــرا   
شـــــــــــــخ  اخر من خـارا دائرة المنـازعـة. وتكون هنـا  اليـات أخرن لتســـــــــــــويـة المنـازعـات متـاحـة للإطراف، من بينهـا  

تسـتند سلى طلا توجهه الأطراف المتنازعة سلى شـخ  اخر   الوسـاطة والتحكيم. ومن السـمات الأسـاسـية للوسـاطة أنها 
ــوية المنازعة ونتيجتها سلى هيئة التحكيم التي تفر  عليها   ــاعدتها. أما في التحكيم، فتدهد الأطراف بدملية تســــــــــ لمســــــــــ
قرارات ملزمة. وتختلة الوسـاطة عن المفاودـات بين الأطراف من حيث سن الوسـاطة تنحود على الاسـتدانة بشـخ   

لكي يســــــــاعد في تســــــــوية المنازعة على نحو مســــــــتقل ومحايد. وهي تختلة عن التحكيم لأن الأطراف فيها ت ل    اخر 
مســيحرة ســيحرة تامة على الدملية وعلى النتيجة؛ ولأنها عملية رير قضــائية. فالوســاطة هي عملية توافاية برمتها تحدد 

خ  اخر محايد على نحو يلبي احتياجاتها ويحقل فيها الأطراف المتنازعة ةياية تســــــــوية المنازعة بمســــــــاعدة من شــــ ــــ
مصـــــالحها. ولير للحرف الثالث المحايد أية صـــــلاحية لفر  حل على الأطراف لتســـــوية المنازعة )ان ر ملحواات  

 الأونسيترال بشأن الوساطة(. 
  

  الأحكام التشريعية رير افلزامية والحفاظ على مرونة الوساطة  
يســـــــــــير الحوار بين الأطراف فق  ولير اتخاذ القرارات، فلا توجد حاجة لتوفير لما ةان دور الوســـــــــــي  هو ت  - 11

فر  واجا   دـــــــــمانات سجرائية من النوع المحلو  في التحكيم، مثل ح ر اجتماع الوســـــــــي  م  طرف واحد فق  أو 
ت  محلل على الوســـــــــــــي  بأن يفصـــــــــــــو لكل طرف عن جمي  المدلومات المتلقاة من الأطراف الأخرن، فمرونة سجراءا 
 الوساطة والقدرة على تكييف الدملية م  اروف ةل حالة ورغ ات الأطراف تدتبران بالأحرن سمتين باليتي الأهمية. 

وبناء على هذ  المرونة، هنا  رأد ســـائد بأنه لا حاجة سلى التدامل تشـــريعيا م  عملية تدتمد سلى هذا  -12
شــــريعية ســــوف يقيد بلا داع عملية الوســــاطة ويضــــر                                                       الحد على سرادة الأطراف. وبالفدل، ي دتقد أن ودــــ  قواعد ت 

ــبيل المناســــــــا  بها. ويدتبر الكثيرون أن تحبيل القواعد التي تدتمدها الأطراف المتنازعة أو توافل عليها هو الســــــ
 لتوفير اليقين والقابلية للتنبؤ.

https://undocs.org/ar/A/73/17
https://undocs.org/ar/A/CN.9/934
https://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.108
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رير أن الدول أخذت تدتمد قوانين بشــأن الوســاطة. وهي تفدل ذلل من أجل تبديد شــوارل الممارســين،   -13
الـذين يرون أن الحلول التدـاقـديـة وحـدهـا لا تلبي تمـامـا احتيـاجـات الأطراف، م  مراعـاة أهميـة الحفـاظ على مرونـة  

ا يدلي به أد طرف من بيانات  الوســـــاطة. ومن أمثلة الشـــــوارل الهامة لدن الأطراف في الوســـــاطة دـــــمان أن م
وإقرارات مدينة خلال عملية الوســـاطة لن يســـتخدم دليلا دـــد  في سجراءات أخرن. ولدل الحلول التداقدية وحدها 
لا تكفي لتحقيل هذا الهدف. وعلاوة على ذلل، في البلدان التي لا يكون فيها للاتفاقات على مقبولية أنواع مدينة  

ــيحا مفيدا لهذ  النقحة. وب ية مدالجة هذ  النقحة من الأدلة مفدول مؤةد، قد  ــري  موحد تودـــــــــــ يوفر وجود تشـــــــــــ
ــائية أو ــائل )مثل دور الوســــــي  في افجراءات القضــــ التحكيمية اللاحقة وعملية تديينه والم ادئ   وريرها من المســــ

لتوســــ  في سعداد قانون نموذجي يدعم ا 2002الدريضــــة المنح قة على الوســــاطة(، قررت الأونســــيترال في عام 
اســـــتخدام الوســـــاطة. وهنا  حاجة أيضـــــا لتشـــــري  يحدد القواعد المنح قة على سنفاذ اتفاقات التســـــوية المنبثقة من  

ــاطة أو ــت هار الأطراف بها أمام المحا م.  الوسـ ــيترال في عام يحدد ةياية اسـ القانون   2018ولهذا عدل  الأونسـ
 ( 12) .تفاقات التسوية الدوليةواعتمدت أحكاما تشريعية بشأن ا 2002النموذجي لدام 

وقد تختلة سجراءات الوسـاطة في التفاصـيل افجرائية ت دا لما يدتبر أفضـل طريقة للتوصـل سلى تسـوية  -14
بين الأطراف. وأحكام القانون النموذجي المن م لتلل افجراءات مصممة لمراعاة تلل الاختلافات ومنو الأطراف 

ا يرونه مناســ ا. وتســدى الأحكام أســاســا سلى سيجاد توازن بين حماية نزاهة والوســحاء حرية سجراء الوســاطة حســ م
ــى قدر  ــاطة، م  توفير أقصـ ــرية الوسـ ــأن سـ ــمان تحقيل توقدات الأطراف بشـ ــاطة من جهة، مثلا بضـ عملية الوسـ

 ممكن أيضا من المرونة من خلال الحفاظ على حرية الأطراف من جهة أخرن.
  

 كأداة للمواءمة بين التشريعاتالقانون النموذجي  -باء
 

  قواعد موحدة للوساطة واتفاقات التسوية  
                                                                                                 و دـــــــــ  القانون النموذجي من أجل توفير قواعد موحدة لدملية الوســـــــــاطة. ففي ةثير من البلدان، ترد القواعد   - 15

ــائل من قبيل  الســـــــــــرية والحل في    القانونية التي تدالق الوســـــــــــاطة في قوانين مختلفة وتتبنى نهجا مختلفة لمدالجة مســـــــــ
ــي    ــوية. وتوحيد مدالجة هذ  الموادــ ــتثناء منه والن ام المنحبل على اتفاقات التســ ــريو بالأدلة والاســ الامتناع عن التصــ

زاهة واليقين في عملية الوسـاطة ونتيجتها. ةما تتجلى فوائد التوحيد بشـكل أ بر أمر يسـاعد على توفير قدر أ بر من الن 
 دد( التي قد لا يكون القانون الواجا التحبيل فيها وادحا تلقائيا.       عن ب    ر افنترن  )أو عند استخدام الوساطة عب 

  
  سن التشريدات استنادا سلى القانون النموذجي  

القانون النموذجي ن  تشــــــريدي يوصــــــى بأن تدرجه الدول في تشــــــريداتها الوطنية. وخلافا للاتفالأيات  -16
الدول الأخرن التي يمكن   الدولية، لا يتحلا التشـــري  النموذجي من الدولة المشـــترعة أن تخحر الأمم المتحدة أو

ــا. رير أن الدول تشـــــج   بشـــــدة على أن تبل  أمان  ــتراع للقانون                                                                    أن تكون قد اشـــــترعته أيضـــ ــيترال بأد اشـــ ة الأونســـ
النموذجي الجديد ) ما هو الحال م  أد قانون نموذجي اخر ينتق عن أعمال الأونســــــــيترال( وتمكين الأمانة من  

 تحديث صفحاتها المودحة لحالات نصو  الأونسيترال.

تراعه ةقانون واحد وين يي اعت ار القانون النموذجي مجموعة متوازنة ومنفصــلة من الأحكام، ويمكن اش ــ -17
  جزء من قانون لتسوية المنازعات. أو

__________ 

باتفالأية )المدروفة أيضا  علاوة على ذلل، أعدت الأونسيترال اتفالأية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ( 12)  
  2018ةانون الأول/ديسمبر   20، المؤرخ 73/198 التي اعتمدتها الجمعية الدامة للإمم المتحدة في قرارهاسنيافورة بشأن الوساطة( 

 من الدليل(.   2)ان ر الفقرة 

http://undocs.org/ar/A/RES/73/198
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ألا تـأخـذ  ويمكن للـدولـة، عنـدمـا تـدرا ن  القـانون النموذجي في ن ـامهـا القـانوني، أن تدـدل بدو أحكـامـه أو  - 18
  بها. والمرونة المتأصــــلة في التشــــريدات النموذجية مســــتصــــوبة بوجه خا  حينما يكون من المرجو أن تود الدولة سجراء 

تدـديلات مختلفـة على الن  الموحـد قبـل أن تكون مهيئـة لاشـــــــــــــتراعـه ةقـانون وطني. ويمكن توق  سجراء بدو التدـديلات  
على وجه الخصـــــو  عندما يكون الن  الموحد وثيل الصـــــلة بن م المحا م والن م افجرائية الوطنية. ومن أجل تحقيل 

على التقليل قدر المسـتحاع من التدديلات لدن سدراا القانون    درجة مردـية من المواءمة واليقين، ين يي للدول أن تحر  
النموذجي في ن مها القانونية؛ فاذا ما أدخل  عليه تدديلات، فين يي أن ت ل تلل التدديلات في حدود الم ادئ الأسـاسـية  

 ي شـــــــــــــفـافـا ومـألوفـا للقـانون النموذجي. ومن الأســـــــــــــ ـا  الهـامـة للتقيـد بـالن  الموحـد قـدر افمكـان هو جدـل القـانون الوطن 
 قدر افمكان للإطراف والمستشارين والوسحاء الأجانا الذين يشارةون في عمليات الوساطة في الدولة المشترعة. 

من   3وين يي للدول التي اعتمدت اتفالأية ســنيافورة بشــأن الوســاطة أن تراعي عدم الحيد عن أحكام ال ا   - 19
من القــانون النموذجي، الــذد يمكن   3الاتفــالأيــة. ويكفــل ال ــا   القــانون النموذجي لأن تلــل الأحكــام تدكر ن  

ــأن اتفاقات التســــــوية، الحفاظ على هذا الاتســــــات، م  احتفاظ الدول بالمرونة اللازمة  اشــــــتراعه ةن  قائم بذاته بشــــ
 ي. فاهار قدرا أ بر من المراعاة في التدامل م  اتفاقات التسوية عند تنفيذ هذا ال ا  من القانون النموذج 

  
 نطاق القانون النموذجي وبنيته -جيم

 
ــ  قانونا نموذجيا   - 20 ــوع المدرو  عليها أن تضـ  ان هدف اللجنة من سعداد القانون النموذجي ومدالجة المودـ

ــاطة التجارية   ــم القانون سلى الوســــ ــير اســــ ــ  نحات من المنازعات التجارية. واتفق  اللجنة على أن يشــــ ينحبل على أوســــ
القانون النموذجي قاصــــــــــر على المنازعات الدولية   الدولية واتفاقات التســــــــــوية الدولية المنبثقة من الوســــــــــاطة. وررم أن 

والتجارية، فان بوســــــــ  الدول المشــــــــترعة له أن تن ر في توســــــــي  نحاقه ليشــــــــمل المنازعات الداخلية والتجارية وبدو 
 (. 3 من المادة   3المنازعات رير التجارية )ان ر الحاشية  

ة بشــــأن مســــائل ذات صــــلة تســــتند سلى ويتضــــمن القانون النموذجي تداريف وإجراءات وم ادئ توجيهي  -21
 أهمية سيحرة الأطراف على الدملية ونتيجتها.

نحاقه وتدرف مدنى الوســــــــاطة  1الأحكام الدامة للقانون النموذجي. وتحدد المادة  1ويتضــــــــمن ال ا   -22
ــائل   ــريدات من أجل تحديد نحات المســـــــــ التي  بع ارات عامة. وهذ  الأنواع من الأحكام توجد بوجه عام في التشـــــــــ

 سرشادات حول تفسير القانون النموذجي، م  افشارة سلى أصله الدولي. 2يدتزم القانون تيحيتها. وتوفر المادة 

، 4مفهوم الحاب  الدولي للوسـاطة. أما المادة   3الوسـاطة التجارية الدولية. وتدرف المادة  2ويدالق ال ا   - 23
، باتفات الأطراف. وتيحي 7من المادة  3فتجيز بودـــــــــــوي تييير جمي  أحكام القانون النموذجي، باســـــــــــتثناء الفقرة  

سيما في حال عدم                                ممة لت ستخدم ةأحكام تكميلية، لا الجوانا افجرائية للوساطة. وهذ  المواد مص  12سلى  5المواد 
اعتماد الأطراف قواعد محددة تحكم الوســــاطة. وهي تهدف أيضــــا سلى مســــاعدة الأطراف المتنازعة، التي ربما تكون  
ــيات ةملحل مكمل لتلل الاتفاقات.   حددت سجراءات لتســــــــــوية المنازعات في اتفاقاتها، حيث تســــــــــتخدم في هذا الســــــــ

المهمـة التي ترةز عليهـا الأحكـام، تجنـا احتمـالات تســـــــــــــر  المدلومـات من سجراءات الوســــــــــــــاطـة سلى ومن النقـا  
ــائية. وتتناول الأحكام المت اية من ال ا    افجراءات التحكيمية أو  ــائل المتدلقة  15سلى   13)المواد  2القضــــــ ( المســــــ

لاتفاقات التســـــــوية من أجل تحاشـــــــي أد بايام الوســـــــي  بدور المحكم، وم اشـــــــرة افجراءات الأخرن، والحاب  الملزم 
 احتمال لددم اليقين قد ينشأ نتيجة الافتقار سلى أحكام قانونية تن م تلل المسائل. 

ــاطة. وتحدد المادة  3ويتناول ال ا   - 24 ــوية الدولية المنبثقة من الوســ  3نحات تحبيل ال ا    16اتفاقات التســ
، فهما تجملان الم ادئ والمتحل ات الدامة المنح قة على 18و  17والتداريف المتصـــــــــــــلة بذلل ال ا . أما المادتان 
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أس ا  رفو التماس   19الأطراف التي تسدى سلى التدويل على اتفاقات التسوية وتلتمر الانتصاف. وتحدد المادة 
 المحال ات المتوازية.  الحل ات أو  20الانتصاف، بينما تتناول المادة 

شــري  بشــأن سجراءات الوســاطة فق  دون الن  على قواعد موحدة لاتفاقات ويجوز للدول، التي تود اعتماد ت  - 25
من القانون النموذجي، أما الدول المدرجة حاليا    2و   1التسـوية المنبثقة من الوسـاطة، أن تسـن تشـريدا بناء على ال ابين 

تشـريداتها ممتثلة لأحكام   في الصـفحة المودـحة لحالة قانون الأونسـيترال النموذجي للتوفيل التجارد الدولي، فهي دول 
. ويجوز للدول، التي تود اعتماد تشــــــــــــري  بشــــــــــــأن اتفاقات التســــــــــــوية فق  دون الن  على قواعد موحدة  2و   1ال ابين 

 من القانون النموذجي.   3و   1فجراءات الوساطة، أن تسن تشريدا بناء على ال ابين 
  

 المساعدة المقدمة من أمانة الأونسيترال -دال
 

مانة الأونســـــــيترال، في سطار أنشـــــــحتها في مجال التدريا والمســـــــاعدة، أن توفر اســـــــتشـــــــارات تقنية  يجوز لأ  - 26
ــارات تقنية   ــتشــــــــ ــريدات بناء على القانون النموذجي. ويجوز للإمانة، بوجه أعم، أن توفر اســــــــ للحكومات التي تدد تشــــــــ

تن ر في الانضـــــــمام  ونســـــــيترال أو للحكومات التي تن ر في ســـــــن تشـــــــريدات بناء على القوانين النموذجية الأخرن للإ 
 فحدن اتفالأيات القانون التجارد الدولي التي أعدتها الأونسيترال. 

ويمكن الحصــول على مزيد من المدلومات عن القانون النموذجي، وةذلل الدليل وســائر النصــو  والقوانين   - 27
ــلتهـا  ــيترال، من الأمـانـة بمراســـــــــــ على الدنوان الوارد أدنـا . وترحـا الأمـانـة النموذجيـة والاتفـالأيـات التي أعـدتهـا الأونســـــــــــ

بالحصــول على تدليقات بخصــو  القانون النموذجي والدليل بافدــافة سلى مدلومات عن اشــتراع أد قوانين بالاســتناد  
 سلى القانون النموذجي. 

 عنوان أمانة الأونسيترال
UNCITRAL Secretariat 

Vienna International Centre 

P.O. Box 500 

A-1400 Vienna 

Austria 

 +(43) (1) 26060-4061/4060الهاتة: 
 +(43) (1) 26060-5813الفا ر: 

 uncitral@un.orgالبريد افلكتروني: 
 http://uncitral.un.orgالصفحة الرئيسية على افنترن : 

  
 ملاحظات بشأن كل مادة على حدة -ياثان 

 
 مبادئ عامة -1الباب 

  
 1تعليقات على الباب   

  1. ويتجســــــد هذا في الفقرة 3و   2من القانون النموذجي م ادئ عامة تنحبل على ال ابين   1يتضــــــمن ال ا   - 28
 واتفاقات التسوية الدولية على السواء. ، التي تن  على أن القانون ينحبل على الوساطة التجارية الدولية 1من المادة 

  

mailto:uncitral@un.org
http://uncitral.un.org/
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 نطاق انطباق القانون والتعاريف -1المادة     

 1نص المادة     

 الدولية وعلى اتفاقات التسوية الدولية.  ( 2) التجارية  ( 1) ينحبل هذا القانون على الوساطة  - 1

حســـا مقتضـــى  أ ثر،  اثنان أو  لأررا  هذا القانون، يقصـــد بمصـــحلو  الوســـي   وســـي  واحد أو  - 2
 الحال. 

لأررا  هذا القانون، يقصـــــــد بمصـــــــحلو  الوســـــــاطة  أد عملية، ســـــــواء أشـــــــير سليها بتدبير   -3
ــاطــة أو بتدبير اخر ذد مــدلول ممــاثــل، تحلــا فيهــا الأطراف سلى شــــــــــــــخ  اخر  التوفيل أو الوســـــــــــــ

للمنازعة القائمة بينها أشـــخا  اخرين ) الوســـي  ( مســـاعدتها في ســـديها للتوصـــل سلى تســـوية ودية  أو
المتصـــــــــــلة بتلل الدلاقة. ولا يكون للوســـــــــــي   علاقة قانونية أخرن أو والناشـــــــــــئة عن علاقة تداقدية أو

 صلاحية فر  حل للمنازعة على الأطراف.
–––––––––––––– 

 1حواشي المادة 
 التوفيل  على أساس أن المصحلحين استخدم  الأونسيترال، هيما اعتمدته سابقا من نصو  ووثائل ذات صلة، مصحلو  (1)

 التوفيل  و الوساطة  مترادفان. وقررت اللجنة، لدن سعداد هذا القانون النموذجي، استخدام مصحلو  الوساطة  بدلا من  
التوفيل، في مسدى منها سلى التكيف م  الاستخدام الفدلي والدملي للمصحلحين وتوقدا لأن ييسر هذا التييير الترويق للقانون 

 مفاهيمية.  النموذجي ويجدله أ ثر بروزا. ولا ينحود هذا التييير في المصحلو على أد اثار جوهرية أو
ين يي أن يدحى مصحلو  التجارد  تفسيرا واسدا بحيث يشمل المسائل الناشئة عن جمي  الدلاقات ذات الحاب  التجارد،   (2)

ب  التجارد، على سبيل المثال لا الحصر، المداملات التالية: أد  سواء أ ان  تداقدية أم لم تكن. وتشمل الدلاقات ذات الحا
الوةالة التجارية؛ الدوملة؛ البي   ت ادلها؛ اتفات التوزي ؛ التمثيل التجارد أو الخدمات أو مداملة تجارية لتوريد السل  أو

ثمار؛ التمويل؛ الأعمال المصرهية؛ افيجارد؛ تشييد المنشصت؛ الخدمات الاستشارية؛ الأعمال الهندسية؛ منو الرخ ؛ الاست 
التجارد؛ نقل ال ضائ   امتياز الاستيلال؛ المشاري  المشترةة وريرها من أشكال التداون الصناعي أو التأمين؛ اتفات أو

 برا. بالسكل الحديدية أو بحرا أو الرةا  جوا أو أو
  

 1تعليقات على المادة   

  1الير  من المادة   
هو تحديد نحات انح ات القانون النموذجي بافشــــــــــــارة صــــــــــــراحة سلى الوســــــــــــاطة  1المادة الير  من  -29

 التجارية الدولية وإلى اتفاقات التسوية الدولية.
  

  مفهوم الوساطة  التجارية   
                                                                                           ات فل سبـان سعـداد القـانون النموذجي على أن يقتصـــــــــــــر انح ـات القواعـد الموحـدة على المســــــــــــــائـل التجـاريـة  - 30

 (A/CN.9/468 ؛ 21، الفقرةA/CN.9/485 ؛ 116- 113، الفقراتA/CN.9/487 وتقدم الحاشـية  89 ، الفقرة .)2 
ــة بأنها  تجارية  في طابدها. والير    1دة من الما   1من الفقرة  ــاحية مفتوحة للدلاقات التي قد توصــــــ قائمة سيضــــــ

من تلل الحاشـية هو أن تكون شـاملة ورح ة وأن تتيلا على أد صـدوبات قد تنشـأ في القوانين الوطنية حول تحديد 
من قانون الأونســـــيترال   1ادة من الم   2ماهية المداملات التجارية. وهي مســـــتلهمة من التدريف الوارد في الحاشـــــية 

ــارما للمدنى   النموذجي للتحكيم التجارد الدولي ) القانون النموذجي للتحكيم (. ولا يورد القانون النموذجي تدريفا صـــــــ
المقصــود بكلمة  تجارد ، والير  من ذلل التوســ  في تدريف المصــحلو بحيث يشــمل المســائل الناشــئة من جمي  

ــية  الدلاقات القانونية ذات الح  ــواء أ ان  تداقدية أم لم تكن. وتؤةد الحاشــ ــير المقتري   2اب  التجارد، ســ رحابة التفســ
وتجدـل من الوادـــــــــــــو أن المعيـار هنـا لير قـائمـا على مـا قـد يدتبر  القـانون الوطني علاقـة  تجـاريـة . وقـد يكون هـذا 

لل بالبلدان التي توجد لديها قوانين  هيما يتد  مفيدا بوجه خا  للبلدان التي لا يوجد لديها قانون تجارد منفصــــل؛ أما 

https://undocs.org/ar/A/CN.9/468
https://undocs.org/ar/A/CN.9/485
https://undocs.org/ar/A/CN.9/487
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منفصـــــــلة من هذا القبيل، فان هذ  الحاشـــــــية قد تســـــــاعدها على تحقيل المواءمة هيما بينها. وقد لا يدتبر اســـــــتخدام 
ــية في ن  قانوني ممارســــــة تشــــــريعية مقبولة في بدو البلدان. ولذا، يمكن للســــــلحات الوطنية التي تشــــــترع  حاشــــ

 في سمكانية سدراا ن  الحاشية في صلا أحكام القانون المشترع عينه. القانون النموذجي أن تن ر  

ــيترال في سعداد النصـــو   -31 ــائل التجارية لير مجرد اندكاس لولاية الأونسـ والاقتصـــار على مدالجة المسـ
المتدلقة بالشـــــــؤون التجارية، بل هو أيضـــــــا ناب  من سدرا  أن الوســـــــاطة في الشـــــــؤون رير التجارية تتحرت سلى 

ل متدلقة بالسـياسـات الدامة لير من اليسـير المواءمة بينها مواءمة شـاملة. وم  هذا، يمكن أن يوفر القانون  مسـائ 
ــترع قانونا يتدلل بالمنازعات رير التجارية، فالقانون النموذجي،   النموذجي نموذجا مفيدا للبلدان التي تود أن تشــــــــ

ــاطة التجارية، لير هيه ما ــراحة على الوســ ــرا صــ ــمل  وإن ةان قاصــ ــي  نحاقه ليشــ ــترعة من توســ يمن  الدول المشــ
الوسـاطة خارا دائرة التجارة. ويجدر بالذةر أن بدو الولايات القضـائية، لا سـيما في الدول الاتحادية، قد تواجه 

 (.16، الفقرة A/CN.9/506صدوبات بالية في التفريل بين التجارة الدولية والتجارة الداخلية )
  

  تدريف الوساطة  
يدبر تدريف  الوساطة  في القانون النموذجي عن مفهوم رحا لدملية طوعية تخض  لسيحرة الأطراف  -32

يملل هذا الشــخ  أد صــلاحية  أ ثر، ولا وتســير بمســاعدة من شــخ  اخر محايد، قد يكون شــخصــا واحدا أو
ــاليـا سجرائيـة مختلفـة من أجـل لفر  حـل للمنـازعـة على أطرافهـا. و  قـد تســــــــــــــتخـدم في الواق  الدملي أنمـا  وأســــــــــــ

التوصل سلى تسوية للمنازعة، وقد تستخدم تدابير مختلفة للإشارة سلى تلل الأنما  والأساليا. وقد هدف  اللجنة، 
.  1لمادة أثناء سعداد القانون النموذجي، سلى شــــــــــــــمول جمي  تلل الأنما  والأســــــــــــــاليا التي قد تندرا في نحات ا

وين يي أن تنحبل الســياســة التشــريعية المجســدة في القانون النموذجي على حد ســواء على جمي  أســاليا تســوية 
المنــازعـات هـذ . فـالقــانون النموذجي يمكن أن ينحبل، مثلا، على عمليــات الوســـــــــــــــاطـة  ال رهيــة ، وةـذلـل على  

 ها.الوساطة  المؤسسية  التي تحكمها قواعد المؤسسة التي تضحل  ب 

؛ والوثيقة  102، الفقرة A/CN.9/487عناصــــــــر تدريف الوســــــــاطة )ان ر الوثيقة   1من المادة  3وتحدد الفقرة  - 33
A/CN.9/506 ومنها ما يلي: 29، الفقرة ،) 

 منازعة؛وجود  -
 عزم الأطراف على التوصل سلى تسوية ودية؛ -
ــا واحدا أو - ــتقل، قد يكون شـــخصـ أ ثر، يســـاعد في محاولة التوصـــل  مشـــارةة شـــخ  اخر محايد ومسـ

 سلى تسوية ودية دون أن تكون له صلاحية فر  حل ما.
التفـاو  بين   هو تمييز الوســــــــــــــاطـة، من جهـة، عن التحكيم الملزم، ومن جهـة أخرن، عن مجرد  والهـدف  - 34

ولا يكون للوسي  صلاحية فر  حل للمنازعة )   3بين ممثليها. والير  من الجملة الأخيرة من الفقرة   الأطراف أو 
 ( هو سدــفاء مزيد من التودــيو والتأ يد على الفارت الأســاســي بين الوســاطة والدمليات الأخرن مثل  على الأطراف 

 (. 22، الفقرة A/CN.9/861التحكيم )ان ر الوثيقة 

من تدريف الوســـــاطة مســـــتوفاة   3والمحا م مدعوة، عند التحقل مما سذا ةان  الدناصـــــر الواردة في الفقرة  - 35
في أد حالة واقعية، في أن تن ر هيما سذا ةان في سـلو  الأطراف ما يدل على أنها ةان  تدي )وتفهم( أنها ةان  

ــاطة.  ــتند هذا الدليل على اروف الحالة وفهم الأطراف للدملية التي تنخر  فيها  ( 13) منخرطة في عملية وســـــــــ ويســـــــــ
 وتوقداتها منها. 

  
__________ 

 . 151الفقرة (، A/57/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم   (13) 

https://undocs.org/ar/A/CN.9/506
https://undocs.org/ar/A/CN.9/487
https://undocs.org/ar/A/CN.9/506
https://undocs.org/ar/A/CN.9/861
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 1إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛22 (، الفقرةA/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 

  27- 15(، الفقرات A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  
 ؛ 151و  140- 135و 

 A/CN.9/943 ؛8و 7، الفقرتان 
 A/CN.9/934 ؛120و 32-30و 16، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.205 ؛39، الفقرة 
 A/CN.9/929 ؛106و 104-102و 43، الفقرات 
 A/CN.9/896 ؛  47-39، الفقرات 
 A/CN.9/867 ؛121-102، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛25-13، الفقرات 
 A/CN.9/861 ؛43-40و 22و 21، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.190 ؛29-25، الفقرات 
 A/CN.9/506 ؛31-28، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛11-8، الفقرات 
 A/CN.9/487 ؛104-100، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛8و 7، الحاشيتان 
 A/CN.9/485 ؛124و 123و 116-111و 109و 108، الفقرات 
 A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛88و 85-83، الفقرات 
 A/CN.9/468 ؛19، الفقرة 
 A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛11، الفقرة 
 A/CN.9/460 10-8، الفقرات.   

 التفسير -2المادة     

 2نص المادة     

يولى الاعت ار في تفســـــير هذا القانون لمصـــــدر  الدولي ولضـــــرورة تشـــــجي  التوحيد في تحبيقه  -1
 والحر  على حسن النية.

ــائل المتدلقة بالأمور التي  -2 يحكمها هذا القانون ولا تســـــويها أحكامه صـــــراحة تســـــون وفقا المســـ
 للم ادئ الدامة التي يقوم عليها هذا القانون.

  
 2تعليقات على المادة   

  تفسير القانون النموذجي  
المحلية الأخرن في تفســــــير القانون النموذجي، م   سرشــــــادات للمحا م والســــــلحات الوطنية أو   2توفر المادة  - 36

من اتفالأية الأمم المتحدة بشــأن عقود البي  الدولي   7سيلاء الاعت ار الواجا لمصــدر  الدولي. وهي مســتلهمة من المادة 
ــائ  )  ــأن التجارة افلكترونية )   3والمادة  ( 14) (، 1980لل ضــ ــيترال النموذجي بشــ   8والمادة  ( 15) (، 1996من قانون الأونســ
__________ 

 . 2011منشورات الأمم المتحدة، نيويور ،  (14) 

 . A.99.V.4منشورات الأمم المتحدة، رقم المبي   (15) 

https://undocs.org/ar/A/73/17
https://undocs.org/ar/A/CN.9/943
http://undocs.org/ar/A/CN.9/934
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.205
http://undocs.org/ar/A/CN.9/929
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/867
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.195
http://undocs.org/ar/A/CN.9/861
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.190
http://undocs.org/ar/A/CN.9/506
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/ar/A/CN.9/487
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/485
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.110
http://undocs.org/ar/A/CN.9/468
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.108
http://undocs.org/ar/A/CN.9/460
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من قانون الأونسـيترال النموذجي    4والمادة  ( 16) (، 1997ار عبر الحدود ) من قانون الأونسـيترال النموذجي بشـأن افعس ـ
هو الحد من سمكانية    2(. والأثر المتوق  للمادة 49، الفقرة  A/CN.9/506)  ( 17) ( 2001بشــــــأن التولأيدات افلكترونية ) 

ــير أد ن  موحد، بمجرد سدماجه في ال  ــري  المحلي، بالرجوع سلى مفاهيم القانون المحلي فحســــــــا. والير   تفســــــ  تشــــــ
أحكام الصـــــــــل   هو توجيه انت ا  المحا م والســـــــــلحات الوطنية الأخرن سلى أن أحكام القانون النموذجي )أو   1من الفقرة 

المنفذ له( ين يي أن تفســر بالرجوع سلى مصــدر  الدولي، على الررم من أنه مشــترع ةجزء من التشــري  الداخلي ومن ثم  
ــمان تفســــــ ــــ ــوابل فهو قانون داخلي في طابده، وذلل من أجل دــــــــ ــيرا موحدا في مختلة البلدان. ويمكن للســــــــ ير  تفســــــــ

ــائية متدلقة  ــيترال ما يبليها من ســـــوابل قضـــ ــائية، المتاحة من خلال قاعدة بيانات ةلاوت التي تدرا فيها الأونســـ القضـــ
ول                                                                                                    بنصــوصــها، أن تســاعد ةلا من الســلحات والمحا م الوطنية في تفســيرها لأحكام القانون النموذجي. ولذا، تشــج   الد 

 ( 18) وأصحا  المصلحة الآخرين على المساهمة في ةلاوت من أجل المساعدة على توحيد تفسير القانون النموذجي. 
  

  الم ادئ الدامة التي يستند سليها القانون النموذجي  
ــائل  2تن  المادة  - 37 على الرجوع سلى الم ادئ الدامة التي يقوم عليها القانون النموذجي عند مدالجة المســــــ

ــوء القائمة رير  ا  ــتند سليها القانون النموذجي، هيمكن الن ر فيها في دـــ ــويها. أما الم ادئ الدامة التي يســـ لتي لا يســـ
 الحصرية التالية: 

تفضـــي  الترويق للوســـاطة باعت ارها وســـيلة لتســـوية المنازعات من شـــأنها أن تحد من الحالات التي قد -
 التجارية وأن تيسر سدارة المداملات الدولية على الأطراف التجارية؛المنازعة فيها سلى سنهاء الدلاقة 

 الضرورية؛ توفير أداة مرنة لتسوية المنازعات تسمو بتوفير الوق  والتكلفة وتخفة من المخاطر رير -
 تيسير اللجوء سلى الددالة، لا سيما بالنس ة للمنشصت الصيرن والصييرة والمتوسحة؛ -
ــقة تيســــــــــر الوســــــــــاطة وتحترم نزاهة الدملية وحرية الأطراف وتشــــــــــج   توفير حلول قانونية - دولية منســــــــ

 الأطراف على المشارةة النشحة، ومن ثم تشي  ثقافة سيادة القانون بين المواطنين؛
تشـجي  الأطراف على سجراء مناقشـات صـريحة ومفتوحة من خلال دـمان سـرية عملية الوسـاطة والحد  -

لم يكن  قائ  التي تثار خلال الوســـــاطة في سجراءات أخرن لاحقة، مامن سفشـــــاء بدو المدلومات والو 
  افنفاذ؛ لأررا  التنفيذ أو سفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو

دعم ما يجد من تحورات وتييرات في عملية الوســاطة بســبا التحور التكنولوجي، مثل تســيير افجراءات   - 
 عبر افنترن ؛ 

 لتيسير سنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة عبر الحدود. توفير سطار قانوني سليم  - 
  

 2إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛53 (، الفقرةA/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 

  28(، الفقرات  A/57/17) 17ئل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم الوثا
 ؛154و 29و

A/CN.9/506 49، الفقرة. 
  
__________ 

 . 2014منشورات الأمم المتحدة، نيويور ،  (16) 

 . A.02.V.8منشورات الأمم المتحدة، رقم المبي   (17) 

 (18) https://uncitral.un.org/ar/case_law . 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/506
http://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/ar/A/CN.9/506
https://uncitral.un.org/ar/case_law
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 الوساطة التجارية الدولية -2الباب 
 

 2تعليقات على الباب 

من  4و 1 والفقرتين 2002الوســــاطة وهو يســــتند سلى القانون النموذجي لدام عملية  2يتناول ال ا   -38
 منه. 14سلى  3والمواد  1المادة 

  
 نطاق انطباق هذا الباب والتعاريف -3المادة     

 3نص المادة     

 ( 3) ينحبل هذا ال ا  على الوساطة التجارية الدولية. -1

 تكون الوساطة ’دولية‘: -2

 سذا ةان  أما ن عمل أطراف اتفات الوساطة، وق  سبرامه، واقدة في دول مختلفة؛ أو  )أ(  

 عن: سذا ةان  الدولة التي تق  فيها أما ن عمل الأطراف مختلفة ) ( 

                                                                   الدولة التي سي نف ذ فيها جزء جوهرد من التزامات الدلاقة التجارية؛ أو ‘1’ 

 الدولة الأوثل صلة بمودوع المنازعة. ‘2’ 

 :2لأررا  الفقرة  -3

سذا ةـان لحرف مـا أ ثر من مكـان عمـل واحـد، فيؤخـذ بمكـان الدمـل الأوثل صــــــــــــــلـة  )أ( 
 بالمنازعة التي يحلها اتفات الوساطة؛

 لحرف من الأطراف مكان عمل، فيؤخذ بمحل سقامته المدتاد.سذا لم يكن  ) ( 

ينحبل هذا ال ا  أيضــا على الوســاطة التجارية عندما تتفل الأطراف على أن الوســاطة دولية  -4
 عندما تتفل على قابلية انح ات هذا ال ا . أو

 الحرية في الاتفات على است داد قابلية انح ات هذا ال ا . للإطراف -5

                                                               من هذ  المادة، ينحبل هذا ال ا  بصــــــــرف الن ر عن الأســــــــاس الذد ت جرن    7أحكام الفقرة رهنا ب  - 6
بدد ،                                                                                            الوســـــاطة بناء عليه، بما في ذلل اتفات  بين الأطراف، ســـــواء أتم التوصـــــل سليه قبل نشـــــوء المنازعة أم 

 يان حكومي مخت .    هيئة تحكيم أو                     اقتراي  من محكمة أو           توجيه  أو                                 التزام  مقرر بمقتضى القانون، أو  أو 

 لا ينحبل هذا ال ا  على: -7

تحكيمية، سلى  محكم، أثناء سجراءات قضـائية أو الحالات التي يسـدى فيها قا  أو )أ( 
 تيسير التوصل سلى تسوية؛

 ) ( .]...[ 
–––––––––––––– 

 3حواشي المادة 
وةذلل على الوساطة الدولية تود أن تن ر في سدخال   لدل الدول الراغ ة في اشتراع هذا ال ا  لتحبيقه على الوساطة المحلية (3)

 التيييرات التالية على الن :
 ؛3و 1من المادتين  1حذف ةلمة  الدولية  في الفقرة  -
    لذلل. ، وتدديل افحالات سلى الفقرات وفقا3من المادة  4و 3و 2حذف الفقرات  -
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 3تعليقات على المادة   

 على عملية الوساطة التجارية الدولية. 2انح ات ال ا  نحات  3تحدد المادة  -39
  

  الوساطة الدولية  
معيارا    2. وترسـي الفقرة 3من المادة   2سلا على الوسـاطة الدولية حسـا تدريفها في الفقرة   2لا ينحبل ال ا   - 40

                                                                                                        للتمييز بين حالات الوســــــــاطة الدولية والوســــــــاطة المحلية. وي ســــــــتوفى شــــــــر  الدولية سذا ةان  أما ن عمل أطراف اتفات  
ان  الدولة التي ســــــــينفذ فيها جزء جوهرد من التزامات الدلاقة  سذا ة  الوســــــــاطة تق  في دول مختلفة وق  سبرام الاتفات أو 

ــوع المنازعة تختلة عن الدولة التي بها أما ن عمل تلل الأطراف. وتقدم الفقرة  التجارية أو  ــلة بمودـ   3الدولة الأوثل صـ
الحـالـة الأولى،   لم يكن لـديـه مكـان عمـل. ففي  معيـارا لتحـديـد مكـان عمـل الحرف سذا ةـان لـه أ ثر من مكـان عمـل واحـد أو 

يكون مكان الدمل هو المكان الأوثل صــــــــلة بالاتفات على الوســــــــاطة. ومن الدوامل التي يمكن أن تشــــــــير سلى أن مكان  
ــوع   عمل ما يتصــــــــل اتصــــــــالا وثيقا بالاتفات على الوســــــــاطة أن يكون جزء جوهرد من التزامات الدلاقة التجارية مودــــــ

كون مودـــوع المنازعة أوثل صـــلة به من رير . أما سذا لم يكن لدن الحرف  أن ي  المنازعة ســـينفذ في مكان الدمل ذلل أو 
 أن تتدخل في تحبيل قواعد القانون الدولي الخا .   3مكان عمل، فيؤخذ بمحل سقامته المدتاد. ولا يقصد من المادة 

  
  سمكانية شمول الوساطة المحلية  

ــير ال ا   -41 ــايا الدولية،  2لا ين يي تفســ  على أنه يشــــج  الدول المشــــترعة على قصــــر تحبيقه على القضــ
سذ يجوز للدولة المشــترعة، في التشــري  المنفذ له، أن توســ  نحات انح اقه ليشــمل الوســاطة المحلية والدولية على  

،  A/CN.9/506) 1 من الفقرة 3الســـــــواء بادخال تدديلات بســـــــيحة على الن  على النحو المبين في الحاشـــــــية  
تيييرات أخرن لتجســـيد الســـياســـات المحلية  (. وإذا ما رأت الدولة المشـــترعة دـــرورة سدخال تدديلات أو17الفقرة 

ــ ة  ــافات مناسـ ــايا الدولية، فان المت دة في هذا المجال، فدليها أن تحر  على تقييم ما سذا ةان  تلل افدـ للقضـ
ــايا المحلية وحدها. ةما أن الفقرة   ــر تحبيقها على القضـ ــمو للإطراف بالاتفات على   4لم تكن، فدليها أن تقصـ تسـ

ــاطة التجارية حتى وإن لم تكن   تحبيل القانون النموذجي )أد اختيار تحبيل القانون النموذجي( على عملية الوســـ
يجوز للإطراف أن  تختار تحبيل  القانون النموذجي بالاتفات على أن  . و 2دولية بالمدنى المقصــــــــــــــود في ال ا  

ــية تشــــير سلى أن لها طابدا دوليا أو لم يكن من الوادــــو  عملية الوســــاطة دولية )حتى وإن لم تكن اروف القضــ
 بالاتفات صراحة على تحبيل القانون النموذجي عليها. سذا ةان  دولية( أو ما
  

  2 اختيار عدم تحبيل ال ا   
ــت دد تحبيل ال ا   5تســـمو الفقرة   -42 ــبيل المثال، عندما  5. وقد تنحبل الفقرة  2للإطراف بأن تسـ ، على سـ

تتفل الأطراف في عملية وســاطة محلية على أن يكون مكان الوســاطة في الخارا لدواعي التيســير دون أن يكون  
 في نيتها أن تجدل منها وساطة  دولية .

  
  للوساطة ولاتفات التسويةالحاب  الدولي   

ــارة سلى وجود تدريفين منفصــــــــــــــلين للحـاب   الـدولي  في ال ـا   -43  ( 3 من المـادة 2)الفقرة  2تجـدر افشــــــــــــ
ــاطــة 16من المــادة  4)الفقرة  3وفي ال ــا   ( نتيجــة للاختلاف في المفــاهيم بين مدــايير الحــاب  الــدولي للوســـــــــــــ

ــوية ) ــمين هذين التدريفين هو أن نتيجة 10، الفقرة  A/CN.9/943والحاب  الدولي لاتفاقات التســـــــ (. ومرج  تضـــــــ
الوســـــاطة الدولية قد لا تكون بالضـــــرورة اتفات تســـــوية  دوليا . فمســـــألة الحاب  الدولي ين يي أن تدالق وق  سبرام 

لا يرةز سلا على اتفاقات التســــوية  3ولما ةان ال ا  اتفات التســــوية نفســــه )لا وق  سبرام اتفات الوســــاطة مثلا(. 
ــا والتفريل بين   ــوية أيضــــ  الدولية  وحدها، فقد رئي أن من الضــــــرورد تدريف مدنى الحاب  الدولي لاتفاقات التســــ

 الوساطة الدولية واتفات التسوية الدولي.

https://undocs.org/ar/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/943
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وررم اختلاف نحاقي مفهوم الحاب   الدولي ، هيجوز للدول المشـــترعة للقانون النموذجي أن تن ر في اعتماد   - 44
 (. 127- 121 ، الفقرات A/CN.9/934( ) 16من المادة   7تدريف موحد لهذا المصحلو )ان ر الحاشية 

  
  اطةحالات سلزام الأطراف بالوس  

ر في ةثير من الأحيان بموجا   - 45                                                                                             يأخذ القانون النموذجي في الحســــــ ان أن عملية الوســــــاطة، وإن ةان  ت اشــــــ 
اتفات تبرمه الأطراف بدد نشـوء منازعة، قد تكون لازمة لأسـ ا  مختلفة ربما تجدل من واجا الأطراف أن تسـدى بنية 

ــاطة. وقد يكون من ب  ــنة سلى حل خلافاتها عن طريل الوســ ــوء حســ ــ ا  التزاماتها التداقدية المبرمة قبل نشــ ين تلل الأســ
ــاطة،  ــريدات المدتمدة في بدو الدول التي تلزم الأطراف في حالات مدينة باللجوء سلى الوســــــــــ المنازعة وةذلل التشــــــــــ

لمواة قضــائي بأن يقتري على الأطراف اللجوء سلى الوســاطة قبل مواصــلة الســير في سجراءات   تســمو للقادــي أو  أو 
ــمو له حتى بأن يأمرها بذلل. ولا يتناول القانون النموذجي تلل الواج ات ولا الجزاءات التي قد توق   عون، أو الد  قد تســــ

ــات الوطنية المت دة   ــياســــــــ على من لا يمتثل لذلل الواجا، سذ سن أحكام القانون المتدلقة بتلل الأمور تتوقة على الســــــــ
والقانون النموذا مســـــــتند سلى مبدأ مفاد  أن الخصـــــــائ  افجرائية  التي لا يســـــــهل المواءمة بينها على صـــــــديد الدالم. 

لدملية الوســـــــــــــاطة ودـــــــــــــرورة أن يوفر القانون دـــــــــــــروبا من الحماية )هيما يتدلل مثلا بددم قبول بدو الأدلة، وفل  
على ( أمران لا يدتمدان على ما سذا ةان  الأطراف قد دخل  في عملية الوسـاطة بناء 11المنصـو  عليه في المادة 

حكم من محكمة. وفزالة ةل شــــــل حول انح ات القانون النموذجي في هذ  الحالات،  التزام قانوني أو  اتفات مســــــبل أو 
                                                                   بصــرف الن ر عن الأســاس الذد ت جرن الوســاطة بناء عليه، ســواء أ ان اتفاقا ينحبل   2على أن ال ا     6تن  الفقرة 

  يان حكومي مخت .  هيئة تحكيم أو  محكمة أو  طل ا موجها من  التزاما قانونيا أو  بين الأطراف أو 

ــألة الوســــاطة برمتها لاتفات الأطراف، ألا تحذف   - 46                                                                                           وي قتري على الدول المشــــترعة، حتى وإن ةان  تتر  مســ
من أد قانون يشــترع القانون النموذجي، سذ سن هذا الحكم يودــو في تلل الحالات أن القانون   3من المادة   6الفقرة 

النموذجي ينحبل عنـدمـا تبـدأ الأطراف عمليـة وســــــــــــــاطـة محكومـة بقـانون تلـل الـدولـة ولكنهـا تتم عملا بـالتزام قـانوني 
 مؤسسة أجنبية.  من طلا من محكمة أو  ناشئ من قانون أجنبي أو 

  
                                                                            حالات الاست داد المحتملة من نحات النصو  القانونية المشتر عة للقانون النموذجي  

، ولكن تجدر افشــارة في  2للدول المشــترعة باســت داد حالات مدينة من نحات انح ات ال ا    7تســمو الفقرة  - 47
سذا ما اتفق  الأطراف    7الفقرة  لا يســـــــت دد انح ات أحكامه في أد حالة مدرجة في   2تفســـــــير تلل الفقرة سلى أن ال ا   

من القانون النموذجي    2ت انح ات ال ا  )أ( من نحا  على تحبيل أحكامه. وتســــــــت دد الفقرة الفرعية   4بمقتضــــــــى الفقرة 
محكم بدملية وســــاطة أثناء الفصــــل في منازعة. ويجوز الادــــحلاع بتلل الدملية سما  أد حالة يضــــحل  فيها قا  أو 

ــي أو  بناء على طلا أطراف المنازعة أو  ــلاحيات القادــــــــ ــت داد   بحكم صــــــــ ــلحته التقديرية. وقد رئي أن هذا الاســــــــ ســــــــ
)أ( دــــــــرورد لتفادد أد تداخل رير مســــــــوء م  قانون افجراءات القائم. ويجدر  لفرعية المنصــــــــو  عليه في الفقرة ا 

ــي أو  بالذةر م  هذا أن القانون النموذجي لا  ــيات   يرمي سلى بيان ما سذا ةان للقادــــ ــاطة في ســــ المحكم أن يقوم بالوســــ
لمحكم، بموافقة الأطراف،  قضـية تحكيم. وررم أن بدو الن م القضـائية تجيز أن يصـ و ا  الن ر في دعون قضـائية أو 

يكون من الوادو في بدو  لا  وقد  ( 19) وسيحا وأن يجرد عملية وساطة، فان ذلل لير مقبولا في ن م قضائية أخرن. 
حالات ما يدرف بن م الوســـاطة الملحقة بالمحا م ما سذا ةان  عملية الوســـاطة تتم في  في ســـيات دعاون من ورة أمام 
المحا م . ولدل الدولة المشــــترعة تود، لتحاشــــي انددام اليقين في هذا الصــــدد، أن تودــــو في الن  التشــــريدي، الذد 

ــترع القانون النموذ  ــ  لأحكام ال ا   يشـ ــاطة يخضـ ــر  من الوسـ ــير الفقرة الفرعية    2جي، ما سذا ةان هذا الضـ أم لا. وتشـ
) ( سلى وجود مجالات أخرن للاســت داد يمكن أن تن ر فيها الدولة المشــترعة. فقد تن ر الدولة المشــترعة على ســبيل  

ــت داد تحبيل ال ا   ــا   2المثال في اسـ طة المتدلقة بدلاقات التفاو  الجماعي  من القانون النموذجي على عمليات الوسـ
بين الموافين وأصـــــحا  الدمل، بالن ر سلى أن بدو البلدان ربما تكون قد ودـــــد  بالفدل ن ما للتفاو  في سطار  

__________ 

 . 152و 26تان (، الفقر A/57/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم   (19) 

http://undocs.org/A/CN.9/934
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ن ام التفاو  الجماعي الذد قد يخضــ  لاعت ارات ســياســاتية مدينة يمكن أن تختلة عن الاعت ارات التي يقوم عليها  
ومن الأمثلة الأخرن لحالات الاســـــــــــت داد الممكنة عمليات الوســـــــــــاطة التي يضـــــــــــحل  بها موافون القانون النموذجي. 

(. ولما ةان  7 ، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.115، و 5، الحاشـــــــية A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1قضـــــــائيون ) 
اليـات الوســــــــــــــاطـة المـدارة قضــــــــــــــائيـا هـذ  محكومـة بقواعـد المحـا م، ولمـا ةـان القـانون النموذجي لا يهـدف سلى تنـاول 

 . 2اختصا  المحا م في أد دولة، فقد يكون من المناسا أيضا است داد هذ  الحالات من نحات ال ا  
  

  ة الأطرافاستخدام الوساطة في الحالات المتددد  
ــا في تهيئة   - 48 ــيكون مفيدا أيضــــ ــائية بأن القانون النموذجي ســــ توحي التجربة المكتســــــ ة في بدو الولايات القضــــ

ــابكها بين أطراف  ــا ل وتشـ ــالو والمشـ ــيما في حال تدقد المصـ ــائية للمنازعات المتدددة الأطراف، لا سـ ــوية رير القضـ التسـ
ــا. وقد لاح   اللجنة  ــتخدم بنجاي في منازعات مدقدة ومتدددة الأطراف.   متدددة لا بين طرفين فحســ ــاطة تســ أن الوســ

المنازعات التي يلزم تســــــــــــويتها لتجنا بدء  ومن أبرز هذ  الأمثلة المنازعات التي تنشــــــــــــأ خلال سجراءات افعســــــــــــار أو 
من جهة   فئات منهم من جهة والمدين  سجراءات افعســـــــــار. وتنحود هذ  المنازعات على مشـــــــــا ل قائمة بين الدائنين أو 

الأطراف  بين الدائنين أنفسهم، ومما يزيد من تدقيد الأمر في ةثير من الأحيان نشو  منازعات م  المدينين أو  أخرن أو 
المتداقدة م  المدين المدســر. وقد تنشــأ تلل المشــا ل مثلا بصــدد مضــمون خحة سعادة تن يم شــرةة مدســرة؛ ومحال ات  

بدضــهم على مداملة تفضــيلية؛ ومشــا ل بين مدير افعســار   د الدائنين أو بابحال مداملات نتيجة ادعاءات بحصــول أح 
 ( 20) سنهائه ومسألة التدويضات اللازم دفدها في تلل الحالة.  وطرف متداقد م  الدائن بشأن تنفيذ عقد أو 

  
 3إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛54 (، الفقرةA/73/17) 17الملحل رقم ، الثالثة والس دون الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة 

  15(، الفقرات  A/57/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم 
 ؛177-173و 152و 140-135و 27-22و 18و
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A/CN.9/506 ؛  17-15، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛13و 12و 7-1، الملاح ات 

A/CN.9/487 ؛  109-105و 99-90و 88، الفقرات 
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 التغيير بالتفاق -4المادة     
 4نص المادة     

من  3 تييير ، باســتثناء أحكام الفقرة ال ا  أويجوز للإطراف أن تتفل على اســت داد أد من أحكام هذا 
 .7المادة 

 
__________ 

 . 177-173المرج  نفسه، الفقرات  (20) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
https://undocs.org/ar/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/867
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.195
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.205
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/485
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
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 4التعليق على المادة    

. 2                                                                                          تـأ يـدا على الـدور ال ـارز لمبـدأ حريـة الأطراف، أ فردت لهـذا الحكم مـادة مســـــــــــــتقلـة منح قـة على ال ـا   - 49
ــيئة الأطراف.  ــاطة برمته متوقة على مشـ ــيد لمبدأ أن مفهوم الوسـ ــد بهذا النوع من   وإدراا هذا الحكم هو تجسـ ويقصـ

من  6الصــيارة أيضــا جدل الأحكام التشــريعية النموذجية أ ثر توافقا م  صــكو  الأونســيترال الأخرن )مثلا المادة 
ــائ ، والمادة  ــأن عقود البي  الدولي لل ضــ ــأن التجارة  4اتفالأية الأمم المتحدة بشــ ــيترال النموذجي بشــ من قانون الأونســ

قانون الأونســـــــــــيترال النموذجي بشـــــــــــأن التولأيدات افلكترونية(. ةما أن التدبير عن مبدأ من   5افلكترونية، والمادة 
حرية الأطراف في مادة منفصـــــــلة يمكن أن يقلل ةذلل من الرغ ة في تكرار هذا المبدأ في ســـــــيات عدد من الأحكام 

حريــة الأطراف حيــث تتر    4(. وتدزز المــادة 14، الملاح ــة A/CN.9/WG.II/WP.115)  2المحــددة في ال ــا  
ــائـل التي يمكن تحـديـدهـا بـالاتفـات. رير أن الفقرة  المتدلقـة بمدـاملـة   7من المـادة  3لهـا أن تقرر تقري ـا ةـل المســــــــــــ

ــ  لمبدأ حرية الأطراف. ةما أن المادة  ــاف لا تخضــــ ــي  الأطراف بانصــــ وحد ،   2على ال ا  لا تنحبل سلا   4الوســــ
، الذد يتناول  3. أما ال ا  2وعليه، فان النحات الواســــــــ  فمكانية التييير بالاتفات لا ينحبل سلا على أحكام ال ا  

 سنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة، فلا يخض  لمبدأ حرية الأطراف. 
  

 4إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛53 (، الفقرةA/73/17) 17الملحل رقم ، الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون 

  31- 30(، الفقرات A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  
 ؛ 155و  134- 127و 

A/CN.9/934 ؛131، الفقرة 
A/CN.9/WG.II/WP.205؛44 ، الفقرة 

A/CN.9/506 ؛  144-140و 51، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛14، الملاح ة 
A/CN.9/WG.II/WP.110 87، الفقرة. 

  
 ( 4) بدء إجراءات الوساطة -5المادة     

 5نص المادة     

نشـــــأت، في اليوم الذد تتفل هيه الأطراف تبدأ سجراءات الوســـــاطة، المتدلقة بمنازعة ةان  قد   -1
 في تلل المنازعة على المشارةة في سجراءات وساطة.

يوما من   30سذا لم يتلل الحرف الذد دعا طرفا اخر سلى الوســــاطة قبولا للدعوة في رضــــون  -2
يدتبر  في رضـــــــــون مدة أخرن محددة في الدعوة، جاز للحرف أن                                 اليوم الذد أ رســـــــــل  هيه الدعوة، أو

 رفضا للدعوة سلى الوساطة. ذلل
–––––––––––––– 

 5حواشي المادة 
                                                                                       ي قتري الن  التالي على الدول التي قد تررا في اعتماد حكم بشأن تدليل سريان فترة التقادم: (4)
 تدليل سريان فترة التقادم -المادة سين 

 الوساطة.  يتدلل بالمحال ة التي هي مودوع                                                           عندما تبدأ اجراءات الوساطة، ي دل ل سريان فترة التقادم هيما  -1 
                                                                                                في حال سنهاء سجراءات الوساطة دون اتفات تسوية، ي ستأنة سريان فترة التقادم اعت ارا من وق  انتهاء   -2 

 الوساطة دون اتفات تسوية. 
 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.205
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
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 5التعليق على المادة   

  5أثر المادة   
ــألة بدء سجراءات   5تتناول المادة  -50 الوســـاطة. وقد اتفق  اللجنة، عند اعتماد القانون النموذجي، على مسـ

من أجـل مراعـاة احتمـال الايـام بـالوســــــــــــــاطـة بنـاء على   1من المـادة  3من هـذ  المـادة م  الفقرة  1مواءمـة الفقرة 
الســــــــــــــلحـات  هيئـات التحكيم أو طلـا من هيئـة مدنيـة بتســــــــــــــويـة المنـازعـات، مثـل المحـا م أو أمر أو اقتراي أو

على أن سجراءات الوســــــــاطة تبدأ عندما تتفل الأطراف في المنازعة على   5كومية المختصــــــــة. وتن  المادة الح
المشـــــــــــــــارةـة في تلـل افجراءات. ومدنى هـذا الحكم أن سجراءات الوســـــــــــــــاطـة لن تبـدأ حتى تتفل الأطراف على  

هيئة   توجيه من محكمة أو المشــــــارةة فيها حتى وإن وجد بند في الدقد يلزم الأطراف بالمشــــــارةة في وســــــاطة أو
تحكيم للإطراف بالمشـارةة في سجراءات وسـاطة. ولا يدالق القانون النموذجي أد شـر  من هذا القبيل ولا عواقا 

 (.45أحدها عن التصرف على النحو المحلو  )ان ر الفقرة  تخلة الأطراف أو
  

  الحرائل التي يمكن بها للإطراف الاتفات على المشارةة في وساطة  
الهـدف من ع ـارة  في اليوم الـذد تتفل هيـه الأطراف في تلـل المنـازعـة على المشــــــــــــــارةـة في سجراءات  -51

وســــــاطة  هو شــــــمول مختلة الحرائل التي يمكن للإطراف أن تتفل بها على المشــــــارةة في سجراءات الوســــــاطة، 
طل ا   أمرا أو ين اقتراحا أوقبول ةلا الحرف                                                         ومنها مثلا قبول طرف  الدعوة للوســــــــــــــاطة الموجهة من طرف اخر أو

 جهة حكومية مختصة. هيئة تحكيم أو بشأن الوساطة موجها من محكمة أو

 سلى الاتفات على  المشــــــــارةة في سجراءات وســــــــاطة   5من المادة  1وميزن افشــــــــارة الواردة في الفقرة  -52
انين أخرن خارا نحاقه. ومسألة تحديد  هو أن القانون النموذجي يتر  تحديد التاريخ الدقيل فبرام هذا الاتفات لقو 
 (. 97الفقرة  ،A/CN.9/506تاريخ توصل الأطراف للاتفات هي في المحصلة النهائية مسألة سث ات )

  
  المهلة الزمنية لقبول الدعوة سلى الوساطة  

ــاطة، أن يدتبر الحرف الآخر قد رفو دعوته  2تجيز الفقرة  -53 للحرف، الذد يدعو طرفا اخر سلى الوســـ
                                               في رضـون أد مدة أخرن محددة فيها. وقد ح ددت مهلة  يوما من تاريخ سرسـالها أو 30سن لم يقبلها في رضـون 

الأونسـيترال للوسـاطة. رير أن  الرد على الدعوة سلى الوسـاطة بثلاثين يوما وفقا للمنصـو  عليه أيضـا في قواعد 
ــى قســـــــــ  من المرونة واحترام مبدأ   هذ  المهلة الزمنية قابلة للتييير سذا ما اتفل على تيييرها، وذلل لتوفير أقصـــــــ

 حرية الأطراف في اختيار افجراءات التي سوف تت   في بدء عملية الوساطة.

ا ةـانـ  الأطراف قـد اتفقـ  على اللجوء سلى  تســــــــــــــاؤلا اخر بشــــــــــــــأن أثرهـا في حـال مـا سذ   2وقـد تثير الفقرة  - 54
الوســاطة لتســوية منازعاتها في المســتقبل ثم أصــ و أحدها رير رارا في الوســاطة بدد حدوا منازعة ما. والســؤال 

ــة تجاهل التزامه التداقدد بالا تفاء بددم الرد على  2المحروي هنا هو ما سذا ةان  الفقرة  تمنو ذلل الحرف فرصـــــــــــ
                                                                      يوما. وقد ات فل أثناء سعداد القانون النموذجي على ألا يتناول الن  عواقا  30اطة في رضـــــــون الدعوة سلى الوســـ ــــ

ــألـة للقـانون الدـام للالتزامـات الـذد  ــاطـة وت رةـ  هـذ  المســــــــــــ                                                                                               تخلة أحـد الأطراف عن الامتثـال للاتفـات على الوســــــــــــ
اليقين في الأحوال التي لا يكون  هو توفير  2يتحرت سليــه القــانون النموذجي. ومن ثم، فــان الير  من الفقرة  لا 

فيها من الوادو ما سذا ةان أحد الأطراف يود الوساطة )بتحديد الوق  الذد تدتبر هيه محاولة الوساطة قد أخفق ( 

http://undocs.org/A/CN.9/506
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لا يمثـل انتهـا ـا للاتفـات على الوســــــــــــــاطـة بموجـا   بيو الن ر عمـا سذا ةـان ذلـل التخلة عن قبول الـدعوة يمثـل أو 
 ( 21) لتزامات. أحكام القانون الدام للا 

  
  سحا الدعوة سلى الوساطة  

حالة ســــــحا الدعوة سلى الوســــــاطة بدد توجيهها. وررم أن اقتراحا ةان قد قدم أثناء سعداد   5لا تدالق المادة  - 55
القانون النموذجي بتضـــــمينه حكما يتر  للحرف الذد يدعو طرفا اخر سلى الوســـــاطة حرية ســـــحا دعوته حتى وق  

أن حكما من هذا القبيل ربما ةان زائدا عن الحاجة في دـــــــوء افمكانية المتاحة لكلا الحرفين فنهاء  قبولها، فقد رئي 
. ةما أشـير سلى أن سدراا حكم بشـأن سـحا 12)د( من المادة  سجراءات الوسـاطة في أد وق  بمقتضـى الفقرة الفرعية 

د باســتحداا قواعد جديدة بشــأن الأحوال التي  الدعوة سلى الوســاطة يمكن أن يتدخل دون دــرورة في قانون سبرام الدقو 
 (. 17، الفقرة A/CN.9/WG.II/WP.115سحا الموافقة عليها )  يمكن فيها سحا الدعوة سلى الوساطة أو 

  
  حكم ممكن بشأن تدليل سريان فترة التقادم  

( نصـــــــــا اختياريا يمكن للدول أن تشـــــــــترعه سن أرادت 4)الحاشـــــــــية   5 تتضـــــــــمن حاشـــــــــية عنوان المادة -56
اســـــــتخدامه. وقد جرن نقا  أثناء سعداد القانون النموذجي حول ما سذا ةان من المســـــــتصـــــــو  تضـــــــمين القانون  
ــمولة  ــريان فترات تقادم المحال ات المشــــــ ــاطة يدلل ســــــ النموذجي قاعدة موحدة تن  على أن بدء سجراءات الوســــــ

يمكن للدول  5                                                                           اطة. وات فل في نهاية الأمر على سدراا حكم اختيارد في شــكل حاشــية ملحقة بالمادة بدملية الوس ــ
اعتماد    ما أرادت دولة مشــــــترعة وإذا ( 22) (.94و 93، الفقرتان A/CN.9/506أن تشــــــترعه سن أرادت اســــــتخدامه )

ــاطة ةتابة، وإذا ما قررت ذلل، فقد تود   ــترا  أن يكون سعلان سنهاء الوســ ــا اشــ ــين، فقد تود أيضــ ــروع المادة ســ مشــ
ةذلل، قد تود الدول، التي تدتمد   ( 23) أدنا (. 86الفقرة   أيضــــــــا اشــــــــترا  افعلان عن بدء الوســــــــاطة ةتابة )ان ر
ســـــين، أن تن ر في سدراا أحكام تقدم تدريفا أ ثر دقة حكما لوقة ســـــريان فترة التقادم في شـــــكل مشـــــروع المادة 

                                                                                                    لماهية  الوســاطة . وقد يكون هذا التدريف دــروريا في دــوء ما ات فل عليه في القانون النموذجي بشــأن التوســ   
في تدريف مصــــــحلو  الوســــــاطة  بحيث يجســــــد مفهومها ةدملية مرنة تأخذ في سطار الممارســــــة الدملية أشــــــكالا 

مكن أن يكون رير رسـمي للياية، ويمكن سجراؤها دون اتفات مكتو  على الوسـاطة. وقد تكون  متدددة، بدضـها ي 
ــريان فترات التقادم، التي يجا أن تكون، بحكم طبيدتها،   ــيات تحبيل أحكام تدليل ســــــــ هذ  الأحكام مفيدة في ســــــــ

ان  عملية وســـــاطة قد جرت بالية التحديد بســـــبا الدواقا القانونية الخحيرة التي قد تترتا على الب  هيما سذا ة
عدم   أم لا، وإذا ةان  قد جرت، فمتى ةان ذلل. وعند الب  في اشـــــتراع حكم في شـــــكل مشـــــروع المادة ســـــين أو

من القـانون النموذجي، التي تكفـل لأد طرف حريـة بـدء سجراءات  14اشــــــــــــــتراعـه، تجـدر ملاح ـة أحكـام المـادة 
ــائية من طرف واحد بقدر ما يلزم لصــــــو  تحكيمية أو ن حقه. ولما ةان هذا التصــــــرف بحد ذاته لا يدد تخليا  قضــــ

 منه عن اتفات الوساطة، فان ذلل الحرف يمكنه بالتالي، من خلال تصرف أحادد، تمديد فترة التقادم.
  

 5إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   
 ؛53 (، الفقرةA/73/17) 17الملحل رقم ، الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون 

  37- 32(، الفقرات A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  
 ؛ 156و   96و 

A/CN.9/506 ؛100-93و 56-53، الفقرات 
__________ 

 . 36(، الفقرة A/57/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم   (21) 

 المرج  نفسه.  (22) 

 . 96المرج  نفسه، الفقرة  (23) 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
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A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛28و 17-15، الملاح ات 
A/CN.9/487 ؛115-110، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛24و 12و 11، الحواشي 
A/CN.9/485 ؛132-127، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛96و 95، الفقرتان 
 ؛2، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل

 [؛-المواد ]قواعد الأونسيترال للوساطة، 
     [.-الفقرات ] ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة،

 وتعيينهمعدد الوسطاء  -6المادة     

 6نص المادة     

 أ ثر. يكون هنا  وسي  واحد، ما لم تتفل الأطراف على أن يكون هنا  وسيحان أو -1

                         أ ثر، ما لم يكن قد ات فل  على الأطراف أن تســـــــدى سلى التوصـــــــل سلى اتفات على وســـــــي  أو -2
 على سجراء مختلة لتديينهم.

ن شـخ  هيما يتدلل بتديين الوسـحاء. م يجوز للإطراف أن تلتمر المسـاعدة من مؤسـسـة أو -3
 وعلى وجه الخصو :

ذلل الشـــــخ  تزةية أشـــــخا   يجوز لأد طرف أن يحلا من تلل المؤســـــســـــة أو )أ( 
 ملائمين للدمل ةوسحاء؛ أو

ذلل الشــخ  بتديين وســي   يجوز للإطراف أن تتفل على أن تقوم تلل المؤســســة أو  ) (  
 أ ثر م اشرة.  واحد أو 

الشـــخ  مراعاة الاعت ارات   تديينهم للدمل ةوســـحاء، يتدين على المؤســـســـة أو  أفراد أو عند تزةية  - 4
ــي  تختلة   ــوا  تديين وسـ ــتصـ ــاء مراعاة اسـ ــتقل ومحايد، وعند الاقتضـ ــي  مسـ                                                                                            التي ي رج و أن تكفل تديين وسـ

 جنسيته عن جنسيات الأطراف. 

اروف يحتمل أن تثير    عند مفاتحة شـخ  بشـأن احتمال تديينه وسـيحا، عليه أن يكشـة عن أد  - 5
اســتقلاليته. وعلى الوســي ، منذ تديينه وطوال سجراءات الوســاطة، أن   شــكوةا لها ما يســورها بشــأن حياد  أو 

 يكشة للإطراف، دون سبحاء، عن أد اروف من هذا القبيل، ما لم يكن قد سبل له أن أبليها بذلل. 
  

 6تعليقات على المادة   

  قاعدة تكميلية  
على خلاف المدمول بـه في التحكيم التجـارد الـدولي، الـذد ةثيرا مـا تقضــــــــــــــي قواعـد  التكميليـة بتديين   -57

                                    من قواعد الأونســيترال للتحكيم(، ت  هر  7من القانون النموذجي للتحكيم والمادة  10ثلاثة محكمين )ان ر المادة 
مدالجة المنازعة. ولهذا الســــــبا تن                                                                ممارســــــات الوســــــاطة أن الأطراف تؤ ثر في الدادة أن يتولى وســــــي  واحد 

 على تديين وسي  واحد. 6القاعدة التكميلية في المادة 
  

  اتفات الأطراف على اختيار الوسي   
سلى تشــــــجي  الأطراف على أن تتفل على اختيار الوســــــي . وميزة أن تســــــدى الأطراف  6تهدف المادة  -58

لنهق يحترم الحاب  التوافقي فجراءات الوساطة ويزيد أيضا من  أولا سلى الاتفات على اختيار الوسي  هو أن هذا ا

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/485
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
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                                                                                                     قدرة الأطراف على الســــــــــــيحرة على عملية الوســــــــــــاطة، مما يدزز ثقتها فيها. وةان قد اقت ري، أثناء سعداد القانون  
النموذجي، أن يكون تديين ةل وسي ، في حال تددد الوسحاء، بموافقة مختلة الأطراف المشارةة في الوساطة، 
بما ي دد شبهة التحز  عنهم، لكن الرأد الذد ساد في هذا الشأن ذها سلى أن السماي لكل طرف بتديين وسي  
ــحاء  ــوية لأن الوسـ ــج  التسـ ــاطة وقد يشـ ــرعة بدء عملية الوسـ ــمو بسـ ــل من الناحية الدملية، لأنه يسـ هو نهق أفضـ

أقدر على تودــــيو مواقة الأطراف، مما   الذين تدينهم الأطراف، وإن ةانوا يدملون باســــتقلالية وحياد، ســــيكونون 
أ ثر، فان أد وســـــــي ، بخلاف  يزيد من احتمالات التوصـــــــل سلى تســـــــوية. وعندما يلزم تديين ثلاثة وســـــــحاء أو

الوســـــــــــحاء الذين تدينهم الأطراف، ين يي من حيث المبدأ أن يدين بموافقة الأطراف. ومن شـــــــــــأن ذلل أن يدزز  
المتدلقة بالوســــــــــاطة بين طرفين تنحبل على الوســــــــــاطة بين   6كام المادة الثقة في عملية الوســــــــــاطة. ةما أن أح

 أطراف متدددة م  مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
  

  عدم اتفات الأطراف على اختيار وسي   
شـــــخ  اخر. وتن   في حال تدذر التوصـــــل سلى اتفات على وســـــي ، يمكن الرجوع سلى مؤســـــســـــة أو -59

ذلل الفرد الا تفاء بتزةية أشــــخا   على أن بوســــ  تلل المؤســــســــة أو 3 ( من الفقرة  الفقرتان الفرعيتان )أ( و)
بدو الم ادئ التوجيهية لتلل   4تديين الوســــــــــحاء م اشــــــــــرة بموافقة الأطراف. وتحدد الفقرة  للدمل ةوســــــــــحاء أو

ية سلى تدزيز  تديينهم. وتســدى الم ادئ التوجيه ذلل الشــخ  ين يي ات اعها عند تزةية الوســحاء أو المؤســســة أو
 استقلالية الوسي  وحياد .

  
                                                            الكشة عن ال روف التي ي حتمل أن تثير شكوةا بشأن حياد الوسي   

                                                                   على أد شــخ  ي حلا منه الدمل ةوســي  أن يكشــة عن أد اروف ي حتمل أن تثير  5توجا المادة  -60
هذا الواجا لا ينحبل عليه فحسـا عند  اسـتقلاليته. وتن  المادة على أن  شـكوةا لها ما يسـورها بشـأن حياد  أو

                                                                                                     مفاتحته في أمر تديينه، بل يســـــــتمر أيضـــــــا طوال عملية الوســـــــاطة. وقد اقت ري أثناء سعداد القانون النموذجي أن  
يدالق هذا الحكم الدواقا التي قد تترتا على عدم اففصـــــــــاي عن تلل ال روف، مثل الن  صـــــــــراحة على أن  

دد سلى سبحال عملية الوســاطة. وقد بات القانون النموذجي الآن، بدد تدديله  عدم اففصــاي عنها لا ين يي أن يؤ 
، يدتبر أن عدم الكشـــة عن الوقائ ، التي قد تثير شـــكوةا لها ما يســـورها، ســـبا محتمل لرفو 2018في عام 

ددم ( بشــــــــر  أن يكون ل19)و( من المادة  1التماس الانتصــــــــاف المقدم بناء على اتفات التســــــــوية )ان ر الفقرة 
 رير مناسا ، وةذلل أن الحرف لم يكن ليدخل في اتفات التسوية لولا ذلل. تأثير جوهرد أواففصاي هذا  

  
 6إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛53 (، الفقرةA/73/17) 17الملحل رقم ، الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون 
  53- 38، الفقرات (A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم 

 ؛ 157و 
A/CN.9/506 ؛66-57، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ، ؛19و 18الملاح تان 
A/CN.9/487 ؛119-116، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1؛14و 13اشيتان ، الح 
 ؛ 4و 3المادتان قواعد الأونسيترال للتوفيل، 

 [؛-المواد ]قواعد الأونسيترال للوساطة، 
   [.-الفقرات ]ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، 

http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
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 تسيير إجراءات الوساطة -7المادة     
 7نص المادة     

بحريقــة أخرن، على الحريقــة  قواعــد أوللإطراف الحريــة في أن تتفل، بــالرجوع سلى مجموعــة  -1
 التي تجرن بها الوساطة.

في حال عدم الاتفات على الحريقة التي تجرن بها الوســــاطة، يجوز للوســــي  تســــيير سجراءات  -2
الوســـــــــــاطة بالحريقة التي يراها مناســـــــــــ ة، م  مراعاة اروف القضـــــــــــية وأد رغ ات قد تبديها الأطراف 

 عة.والحاجة سلى تسوية سريدة للمناز 

في جمي  الأحوال، يســدى الوســي ، في تســيير افجراءات، سلى مداملة الأطراف بانصــاف، وعليه  - 3
 لدن الايام بذلل أن يراعي ال روف المحيحة بالقضية. 

 المنازعة.  يجوز للوسي  أن يقدم، في أد مرحلة من مراحل سجراءات الوساطة، اقتراحات لتسوية  - 4
  

 7تعليقات على المادة   
  اتفات الأطراف  

من القانون النموذجي للتحكيم، وهي تؤةد حرية الأطراف في الاتفات  19من المادة  1               اســــــت مدت الفقرة  -61
على أســــلو  تســــيير الوســــاطة. ومن أمثلة  مجموعات القواعد  التي يمكن أن تتفل عليها الأطراف لتن يم ســــير 

قواعد مرةز الوســـاطة الذد يدر  تســـيير هذ  الأنواع  أو (التاريخعملية الوســـاطة قواعد الأونســـيترال للوســـاطة )
 من عمليات تسوية المنازعات.

  
  دور الوسي   

ــت مدت الفقرة   -62 ــيترال للتوفيل ) 7من المادة  3من الفقرة  2                اســـــ ــمنة 1980من قواعد الأونســـــ ، وهي متضـــــ
ــا في المادة ] ــاطة )-أيضــ ــيترال للوســ ــي ، الذد يمكنه   ((، وتدترف هذ التاريخ[ من قواعد الأونســ الفقرة بدور الوســ

 تشكيل عملية الوساطة على النحو الذد يرا  مناس ا م  احترام سرادة الأطراف في الوق  نفسه.
  

  الانصاف والمساواة في مداملة الأطراف  
ــيير افجراءات يمكن   3تورد الفقرة   - 63 ــي  تحبيقه في تســ ــلو  المحلو  من الوســ ــاد به، معيارا للســ ــترشــ   ( 24) الاســ

حيث تقضــــي بأن يســــدى الوســــي  سلى مداملة الأطراف بانصــــاف م  مراعاة ال روف الخاصــــة التي تكتنة القضــــية. 
سلى    3وافشارة الواردة في الفقرة  ( 25) واج ا أساسيا للوسي  ومعيارا أدنى ملزما يجا أن يتقيد به.   3وين يي اعت ار الفقرة 

  ( 26) صــاف مقصــود بها أن تحكم تســيير عملية الوســاطة ولير مضــمون اتفات التســوية. الســدي سلى مداملة الأطراف بان 
وين يي فهم افشارة سلى  المداملة بانصاف  على أنها تشمل أيضا فكرة أن يسدى الوسي  سلى مداملة مختلة الأطراف  

متســـــاوية للاجتماعات   تدني أن يخصـــــ  الوســـــي  بالضـــــرورة أوقاتا  بمســـــاواة، على أن هذ  المســـــاواة في المداملة لا 
المنفصلة التي يدقدها م  ةل طرف. ويمكن للوسي  أن يشري للإطراف مس قا أن المساحات الزمنية لتلل الاجتماعات  

بمحمل حاجته   يمكن أن تتفاوت، من الناحية الفدلية والمتصـــــــورة على الســـــــواء، وأن هذا التفاوت لا ين يي أن يؤخذ سلا 
 ( 27) والمصالو وافمكانيات المتدلقة بالتسوية.  سلى وق  لدراسة جمي  المسائل 

 
__________ 

 . 158المرج  نفسه، الفقرة  (24) 

 . 57المرج  نفسه، الفقرة  (25) 

 . 58المرج  نفسه، الفقرة  (26) 

 . 160الفقرة المرج  نفسه،   (27) 
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  اقتراي التسوية  

ــو الفقرة  -64 ــوية. وتتوقة سمكانية أن يقدم  4تودــ ــي  أن يحري في أد مرحلة مقترحا للتســ ــ  الوســ أن بوســ
متدـددة، منهـا                                                                                         الوســــــــــــــي  أد مقتري من هـذا القبيـل ونحـات المقتري والمرحلـة التي يمكن أن يقـد م فيهـا على عوامـل 

 رغ ات الأطراف والأساليا التي يرن الوسي  أنها الأقدر على تحقيل التسوية.
  

 7إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   
 ؛53 ، الفقرة(A/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
  60- 54، الفقرات ( A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  

 ؛ 160- 158و 
A/CN.9/506 ؛  74-67، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ 23-20، الملاح ات 
A/CN.9/487 ؛  127-120، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛18-15، الحواشي 
A/CN.9/485 ؛  125-121، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ 92و 91ان ، الفقرت 
A/CN.9/468 ؛  59-56، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ 62و 61، الفقرتان 
 ؛7، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل

 [؛-المواد ]قواعد الأونسيترال للوساطة، 
 [.-الفقرات ]ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، 

  
 التصالت بين الوسيط والأطراف -8المادة     

 8نص المادة     

 بكل طرف على حدة. الاتصال بالأطراف مدا، أو يجوز للوسي  الاجتماع أو 
  

 8تعليقات على المادة   
  حرية الاتصال  

 سن عقد اجتماعات منفصــــــلة بين الوســــــي  والأطراف من الأمور الشــــــائدة للياية في الممارســــــة الدملية  -65
بما يجدل من المفتر  أن يكون الوســــــــي  حرا في اســــــــتخدام هذا الأســــــــلو  م  مراعاة أد قيود صــــــــريحة يتفل  

 المسألة.الأطراف على فردها في هذا الشأن. والير  من هذ  المادة هو سبداد أد شل حول هذ  
  

  8إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   
 ؛53 ، الفقرة(A/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
  63- 61، الفقرات A/57/17))   17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  

 ؛  160و 
A/CN.9/506 ؛ 76و 75، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.115؛ 24لاح ة ، الم 

http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/485
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
http://undocs.org/A/CN.9/468
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.108
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
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A/CN.9/487 ؛  129و 128، الفقرتان 
A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ 93، الفقرة 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛ 19، الحاشية 
A/CN.9/468 ؛ 55و 54، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ 60-56، الفقرات 
 ؛9المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل، 
 [؛-المواد ] قواعد الأونسيترال للوساطة،

 [.-الفقرات ]ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، 
  

 إفشاء المعلومات -9المادة     

 9نص المادة     

يجوز للوســــــــي ، عندما يتلقى من أحد الأطراف مدلومات متدلقة بالمنازعة، سفشــــــــاء مضــــــــمون تلل   
أحد الأطراف الوسـي  أد مدلومات  المدلومات لأد طرف اخر في سجراءات الوسـاطة. رير أنه عندما يدحي 

 يجوز سفشاء تلل المدلومات لأد طرف اخر في سجراءات الوساطة.                                 ي شتر  بالتحديد سبقاؤها سرية، لا 
  

 9تعليقات على المادة   

 الحاجة سلى سجراء اتصالات مفتوحة بين الأطراف والوسي   
حتى يكتا النجاي للوســــاطة، يجا تمكين الأطراف والوســــي ، بقدر المســــتحاع، من اســــتكشــــاف وفهم  -66

المشـــــــا ل القائمة بين الأطراف وخلايات الأحداا وال روف التي أدت سلى المنازعة )بما في ذلل أســـــــ ا  عجز 
 ة المنازعة وتودــــــيو  الأطراف عن تســــــويتها بالاتفات( واحتمالات تيلا الأطراف على المشــــــا ل القائمة وتســــــوي 

ما قد يوجد من أوجه ســـــوء الفهم. لذا، يمكن أن يتســـــ  نحات المناقشـــــة على مدار عملية الوســـــاطة حتى يشـــــمل 
ــمل مثلا فر  سعادة هيكلة  ــاطة، وقد تشـ ــ  نزاع قانوني وق  بدء الوسـ ــائل التي ةان  مودـ ــائل تتجاوز المسـ مسـ

ت مت ادلة. ولكي تتهيأ فرصـة النجاي لهذ  المناقشـات، ين يي  اقتراحات بتنازلا الدلاقات بين الأطراف مسـتقبلا أو
                                                                         لمناقشــــة الأمور بانفتاي والخو  في مســــائل لا ت  حث في الدادة في ســــيات التحكيم  أن تكون الأطراف مســــتددة 

ســــــرية. وإذا ةان من المحتمل  الدعاون القضــــــائية، بما في ذلل المســــــائل التي تدتبرها الأطراف حســــــاســــــة أو أو
 ان من المحتمل، في حال فشــــــــل الوســــــــاطة، أن   نشــــــــرها على الملإ أو دو تلل المدلومات لليير أوسفشــــــــاء ب 

بيانات أدلى بها طرف اخر ةدليل في سجراءات تحكيمية                                                يســـــــــتخدم أحد الأطراف ما أ طل  عليه من مدلومات أو
سلى تســوية. لذا، ةان  زع الأطراف سلى التحفظ خلال الوســاطة ويتضــاءل احتمال توصــلها قضــائية، فســوف تن  أو

من المهم أن يوفر افطار القانوني الحا م فجراءات الوســـــــــــــاطة دـــــــــــــمانات تهيئ الدرجة المحلوبة من الحماية 
ــاء رير المررو  لوقائ  ومدلومات مدينة. وتق  هذ  الضــــمانات في صــــميم ن ام الوســــاطة  القانونية دــــد اففشــ

  م الوساطة. وهي من الدواعي الهامة بصفة خاصة لود  تشري  ين 
  

  سفشاء المدلومات  
ــي  ما يقدمه له أد طرف من مدلومات، أيا   9تدبر المادة  - 67 ــي الوسـ  ان ، سلى طرف   عن مبدأ جواز أن يفشـ

اخر ما لم يحلا منه الحرف المقدم للمدلومات رير ذلل. والهدف منها هو تشــجي  الت ادل الحر والصــريو للمدلومات  
في المحاف ة على ســــــــرية المدلومات.  بين ةل طرف والوســــــــي  م  المحاف ة في الوق  نفســــــــه على حقوت الأطراف  

الوســي  هو تهيئة المجال لت ادل المدلومات بصــدت حول المنازعة. وةشــة المدلومات على هذا النحو يولد الثقة ودور 
لدن جمي  الأطراف في عملية الوســاطة. رير أن مبدأ سفشــاء المدلومات لير مبدأ محلقا، فللوســي  الحرية في ةشــة  

http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/468
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.108
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اخر دون أن يكون ذلل واج ا عليه، أما الأمر الواجا على الوســــي  بحل فهو عدم ةشــــة أد  هذ  المدلومات لحرف  
 مدلومة يشـــــــــــتر  الحرف، الذد يحلده عليها، المحاف ة على ســـــــــــريتها تحديدا. ومســـــــــــوء هذا النهق هو أن الوســـــــــــي   

ــتحي  فر  قرارات ملزمة على الأطراف. وقد اقتري أثناء سعداد هذ  المادة في عام  ــترا  أن يبدد   2002لا يســـــــــ اشـــــــــ
 الحرف، الــذد يقــدم المدلومــة سلى الوســـــــــــــي ، موافقتــه قبــل سبلاء تلــل المدلومــة للحرف الآخر، رير أن هــذا الاقتراي 

عند تنايو مشــروع قواعد الأونســيترال للوســاطة، الأخذ بذلل ، 2021لم يؤخذ به في نهاية الأمر. بيد أنه تقرر في عام 
النهق لأن هذ  الممارســــــــة مت دة على نحات واســــــــ  وحقق  نتائق طي ة في عدد من البلدان ولأنها مكرســــــــة في بدو 
  البلدان في قواعد الوساطة. وعليه، وحرصا على مراعاة ما قد تدتبر  الأطراف توقدات طبيعية ومشروعة بشأن محاف ة 

الوســي  على ســرية المدلومات المقدمة سليه، يوصــى، في حال ات اع حل القانون النموذجي، بأن يبل  الوســي  الأطراف  
 ( 28) ستقدمه سليه من مدلومات يمكن سفشاؤ  ما لم تحلا منه عدم سفشائها.  بأن ما 

  
  مفهوم  المدلومات   

، فالقصــد 9 القاعدة القانونية التي ترســيها المادة   من المحبذ التوســ  في تدريف مدنى  المدلومات  في ســيات  - 68
منها أن تشــــــــــمل جمي  المدلومات ذات الصــــــــــلة التي يبليها الحرف سلى الوســــــــــي . وين يي أن يفهم مدناها، حســــــــــا  
اســتخدامها في هذ  المادة، على أنه لا يشــمل فحســا الاتصــالات التي تتم خلال عملية الوســاطة، بل ينســحا أيضــا 

على استخدام ع ارة     مضمون تلل المدلومات ع ارة                   قد ف ضل استخدام التي جرت قبل بدئها الفدلي. و على الاتصالات 
 ( 29) الوسي  المحتون الحرفي لأد مدلومات يتلقاها من الأطراف.  ه لا داعي لأن ينقل  تلل المدلومات  لتبيان أن 

  
 9المتعلقة بالمادة  إحالت إلى وثائق الأونسيترال  

 ؛ 54 ، الفقرة(A/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
  73- 64(، الفقرات A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  

 ؛  163- 161و 
A/CN.9/506 ؛  82-77، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛25، الملاح ة 
A/CN.9/487 ؛  134-130، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ 94، الفقرة 
A/CN.9/468 ؛ 55و 54، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.108،  ؛60-56الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1 ؛21و 20، الحاشيتان 

 ؛10، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل
 [؛-المواد ]قواعد الأونسيترال للوساطة، 

 [.-الفقرات ]ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، 
  

 السرية -10المادة     
 10نص المادة     

تتفل الأطراف   لم                                                                          ي حر  على الحفاظ على ســرية جمي  المدلومات المتدلقة باجراءات الوســاطة، ما  
 سنفاذ .   لأررا  تنفيذ اتفات تسوية أو   لم يكن سفشاؤها لازما بمقتضى القانون أو  على خلاف ذلل، وما 

  
__________ 

 . 161المرج  نفسه، الفقرة  (28) 

 . 162المرج  نفسه، الفقرة  (29) 

http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
http://undocs.org/A/CN.9/468
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.108
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
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 10تعليقات على المادة   
  شأن السريةقاعدة عامة ب  

ــاطة ســـوف تزداد جاذبيتها سذا ما وثق  الأطراف من أن  -69 ــرية لأن الوسـ ــأن السـ ــ  حكم بشـ من المهم ودـ
،  A/CN.9/506المدلومات المتدلقة بالوســــــاطة ســــــوف ت ل ســــــرية بجدل المحاف ة على ســــــريتها واج ا قانونيا )

(. وقد صي  الحكم بع ارة واسدة الدلالة حيث يشير سلى  جمي  المدلومات المتدلقة باجراءات الوساطة  86الفقرة  
حتى لا يقتصــــــــر على المدلومات المفصــــــــو عنها خلال سجراءات الوســــــــاطة، بل يمتد أيضــــــــا سلى صــــــــلا تلل  

التوصـــل سلى اتفات على الوســـاطة، بما  افجراءات ونتائجها، وةذلل المســـائل المتدلقة بالوســـاطة التي جرت قبل  
يشــمل على ســبيل المثال المناقشــات التي دارت حول اســتصــوا  اللجوء سلى الوســاطة، وشــرو  اتفات الوســاطة، 

رفضـــــها. وقد اســـــتخدم  ع ارة  جمي  المدلومات  واختيار الوســـــحاء، والدعوة الموجهة سلى الوســـــاطة وقبولها أو
من قواعد الأونســــــــيترال  14ا تدكر صــــــــيية مجربة ومختبرة وردت في المادة المتدلقة باجراءات الوســــــــاطة  لأنه

 ((.التاريخمن قواعد الوساطة ) -للتوفيل ) ما وردت في المادة 
  

  حرية الأطراف  
صــــــــراحة لمبدأ حرية الأطراف، وهي بذلل تســــــــتجيا للشــــــــوارل التي أثيرت حول عدم  10تخضــــــــ  المادة  - 70

راف في هذا الشــأن لا تخضــ  لمبدأ حرية الأطراف ويمكن أن تكون صــع ة افنفاذ.  اســتنســا  فر  قاعدة على الأط 
ــا بقاعدة وادــــــــحة   ــية للقانون النموذجي، وهو احترام حرية الأطراف م  تزويدها أيضــــــ وهذا يؤةد أحد الأهداف الرئيســــــ

 تسترشد بها في حال عدم وجود اتفات على خلاف ذلل. 
  

  الاستثناءات من القاعدة  
تخض  هذ  القاعدة أيضا لاستثناءات صريحة، أد متى قضى القانون بالكشة عن المدلومات، مثل واجا   - 71

سنفاذ اتفات  متى ةان سفشـــــــــــــاء المدلومات محلوبا لأررا  تنفيذ أو  اففصـــــــــــــاي عن الأدلة على الأفدال افجرامية، أو 
د ن ر في بادئ الأمر في سدراا قائمة باستثناءات  للتسوية. وررم أن الفريل الدامل، الذد أعد القانون النموذجي، ةان ق 

محددة، فقد ســاد سحســاس قود بأن سدراا قائمة بالاســتثناءات في ن  القانون النموذجي قد يثير مشــا ل صــع ة تتدلل 
ســـــيما هيما يتدلل بما سذا ةان ين يي اعت ارها قائمة حصـــــرية. واتفل الفريل الدامل على أن من الأنســـــا  بالتفســـــير، لا 

  قائمة تودــيحية رير حصــرية للاســتثناءات المحتملة من القاعدة الدامة للســرية في هذا الدليل، يمكن أن تشــمل  ود ــ
الأطراف بالكشــة عن المدلومات في حال وجود احتمال تدر  شــخ  ما للموت  مثلا القوانين التي تلزم الوســي  أو 

ــماني بال  سذا لم ي كشــــــة عنها، والقوانين التي تلز  أو  ــرر جســــ ــلحة الدامة، مثل تنبيه                                                         لضــــ ــاي من أجل المصــــ م باففصــــ
السـلامة. وما يقصـد  وادـدو القانون هو أن على المحا م، عند الن ر  البيئة أو  الجمهور الدام لخحر على الصـحة أو 

                                                      ، أن تشــمل في ن ر الدعون أد أدلة ت  هر أن ســلو  الأطراف  10يمتثل لأحكام المادة  لم  في ادعاء بأن شــخصــا ما 
ينم عن سدرا ها لوجود عملية وســــــــــاطة ومن ثم لوجود توق  بالحر  على الســــــــــرية. ولدل بدو الدول  لا  أو  ان ينم 

 ( 30) على نحو يجسد هذا التفسير.  10تود، عندما تشترع القانون النموذجي، أن تودو المادة 

  
 10إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛ 54 ، الفقرة(A/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
(، الفقرات A/57/17) 17الوثائل الرســـــــمية للجمعية الدامة، الدورة الســـــــابدة والخمســـــــون، الملحل رقم 

 ؛  164و 74-81
__________ 

 . 76المرج  نفسه، الفقرة  (30) 
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A/CN.9/506 ؛  86-83، الفقرات 
A/CN.9/487 ؛  134-130، الفقرات 

 ؛14، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل
 [؛-المواد ]قواعد الأونسيترال للوساطة، 

 [.-الفقرات ]ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، 
  

 مقبولية الأدلة في إجراءات أخرى  -11المادة     

 11نص المادة     

ــي  ولا لأد شـــخ  اخر، بمن فيهم القائمون   -1 ــاطة ولا للوسـ لا يجوز لحرف في سجراءات الوسـ
سعحاء  افدلاء بشــــــــــهادة أو تقديمه ةدليل أو بادارة سجراءات الوســــــــــاطة، الاعتماد على أد مما يلي أو

 سجراءات مماثلة: قضائية أو سجراءات تحكيمية أودليل بشأنه في 

 ون أحد  الدعوة الموجهة من أحد الأطراف للمشــــــــــارةة في سجراءات وســــــــــاطة، أو )أ( 
 الأطراف راغ ا في المشارةة في سجراءات وساطة؛

 للمنازعة؛  الاقتراحات التي أبداها أحد أطراف الوساطة بشأن تسوية ممكنة الآراء أو ) ( 

 افقرارات التي قدمها أحد الأطراف أثناء سجراءات الوساطة؛ ات أوالبيان  )ا( 

 الاقتراحات المقدمة من الوسي ؛ )د( 

 الوسي ؛   ون أحد الأطراف قد أبدن رربته في قبول اقتراي تسوية مقدم من  ( )ه  

                                         وثيقة أ عدت لأررا  سجراءات الوساطة فحسا.  )و(  

 فيها.  الأدلة المشار سليها   ر عن شكل المدلومات أو من هذ  المادة بصرف الن   1تنحبل الفقرة  - 2

سلحة حكومية مختصة أخرن أن تأمر بافشاء المدلومات  محكمة أو لا يجوز لهيئة تحكيم أو -3
من  1                                                                 من هذ  المادة، وإذا ق دم  تلل المدلومات ةدليل خلافا لأحكام الفقرة 1المشــــــار سليها في الفقرة  

قبولهـا  لـدليـل رير مقبول. رير أنـه يجوز سفشـــــــــــــــاء تلـل المدلومـات أوهـذ  المـادة، وجـا اعت ـار ذلـل ا
 سنفاذ . لأررا  تنفيذ اتفات تسوية أو  دليل طالما ةان ذلل لازما بمقتضى القانون أو

  من هذ  المـادة ســـــــــــــواء أ ان  أم لم تكن افجراءات التحكيميـة أو   3و   2و   1تنحبل أحكـام الفقرات  - 4
  ان  تشكل، مودوع سجراءات الوساطة.  ثلة تتدلل بالمنازعة التي تشكل، أو افجراءات المما   القضائية أو 

من هــذ  المــادة، لا يصـــــــــــــ و الــدليــل المقبول عــادة في افجراءات   1رهنــا بــالقيود الواردة في الفقرة  - 5
 افجراءات المماثلة رير مقبول لمجرد أنه سبل استخدامه في عملية وساطة.  القضائية أو  التحكيمية أو 

  
 11تعليقات على المادة   

  ح ر عام على استخدام المدلومات المتحصل عليها في سطار الوساطة لأررا  سجراءات أخرن   
قد تدر  الأطراف عادة في سجراءات الوســــــاطة عن اراء واقتراحات بشــــــأن التســــــوية الممكنة للمنازعة وتقدم   - 72

تشـــــير سلى اســـــتددادها لقبول التســـــوية. فاذا لم تســـــفر الوســـــاطة عن تســـــوية، ررم تلل الجهود، وباشـــــر أحد   سقرارات أو 
ــائية أو  ــتخدم تلل الآراء وا  الأطراف سجراءات قضـ ــتدداد                                    تحكيمية، فقد ت سـ ــارات المتدلقة بالاسـ لاقتراحات وافقرارات وافشـ

ــالو الحرف الذد أعر  عنها. وقد يثني احتمال مثل هذا  التســـــر   للمدلومات   لقبول التســـــوية على نحو يضـــــر بمصـــ
الأطراف عن الســـــــــــــدي الجـاد سلى بلوء تســـــــــــــويـة خلال سجراءات الوســــــــــــــاطـة، ممـا يقلـل من فـائـدة عمليـة الوســــــــــــــاطـة  
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 (A/CN.9/WG.II/WP.108  ومن ثم، أ عدت المادة 18، الفقرة .)                        من أجل تشــــــــجي  النقا  في جو من الصــــــــدت    11
ــتخدام المدلومات المذةورة في الفقرة  ــاطة، وذلل بح ر اســــــ ــراحة خلال عملية الوســــــ في أد سجراءات لاحقة.    1والصــــــ

تلزم أيضــا الأشــخا  بخلاف الأطراف    1مســتخدمة من أجل تودــيو أن أحكام الفقرة وع ارة  ولا لأد شــخ  اخر   
ــاطـة.  )مثـل الشـــــــــــــهود أو  ــارةون في سجراءات الوســـــــــــ  والير  من تدبير  سجراءات ممـاثلـة  هو   ( 31) الخبراء( الـذين يشـــــــــــ

و اففادات    ألا يقتصــــــــر الأمر على افجراءات افدارية بل أن يشــــــــمل أيضــــــــا افجراءات، مثل  اســــــــتكشــــــــاف الأدلة  
 ولا يشملها مفهوم  افجراءات القضائية .  ( 32) التحريرية ، التي تستخدم في بدو البلدان ةأساليا للحصول على الأدلة 

  
  [ من قواعد الوساطة--من قواعد الأونسيترال للتوفيل والمادة ] 20الدلاقة بالمادة   

من  20 على بند ةالحكم الوارد في المادة هذا الحكم دــــــرورد بخاصــــــة سذا لم تكن الأطراف قد اتفق  -73
ــيترال للتوفيل والمادة ] ــيترال--قواعد الأونســــــــ للوســــــــــاطة، حيث يتوجا على أد طرف عدم   [ من قواعد الأونســــــــ

 ( 33) القضائية: استخدامه ةدليل في افجراءات التحكيمية أو الاستناد سلى ما يلي أو

 الاقتراحات التي يبديها الحرف الآخر بشأن تسوية ممكنة للمنازعة؛ الآراء أو ])أ( 

 افقرارات التي يقدمها الحرف الآخر أثناء سجراءات الوساطة؛ ) ( 

 الاقتراحات التي يقدمها الوسي ؛ ()ا 

 سبداء الحرف الآخر استدداد  لقبول اقتراي للتسوية قدمه الوسي .[ )د( 

ــي ل مفيدا  -74 ــريدي ســــ وحتى سذا ةان  الأطراف قد اتفق  على قاعدة من هذا النوع، فان هذا الحكم التشــــ
بافنفاذ التام للاتفاقات المتدلقة بمقبولية الأدلة لأن المحا م، في بدو الن م القانونية على الأقل، قد لا تســـــــمو 

 في افجراءات القضائية.
  

  11أثر المادة   
تحقيل نتيجتين هيمـا يتدلل بمقبوليـة الأدلـة في سجراءات أخرن، وهمـا: الالتزام الواق  على   11المـادة  ى تتوخ  - 75

ــتنـاد سلى أنواع الأدلـة المحـددة في المـادة    ( 34) والتزام المحـا م بـاعت ـار تلـل الأدلـة رير مقبولـة. 11الأطراف بدـدم الاســـــــــــ
تحكيمية لاحقة بصــــرف الن ر   ويهدف القانون النموذجي سلى من  اســــتخدام مدلومات مدينة في سجراءات قضــــائية أو 

ــاطة.  -- عما سذا ةان  الأطراف قد اتفق  على قاعدة مثل القاعدة الواردة في المادة ]  ــيترال للوســـــــ [ من قواعد الأونســـــــ
لقـانون النموذجي ين  على أنـه لا يجوز للإطراف أن وفي حـال لم تكن الأطراف قـد اتفقـ  على خلاف ذلـل، فـان ا 

قضائية لاحقة، سلى أدلة من الأنواع المحددة في الأحكام النموذجية، وبذلل تكون   تستند، في أد سجراءات تحكيمية أو 
 بافشائها. المحكمة أن تأمر  الأدلة المحددة رير مقبولة ولا يمكن بالتالي لهيئة التحكيم أو 

  
  الأدلة ت أوشكل المدلوما  

ــادة  2تن  الفقرة  -76 ــائفـــة  11على أن الح ر الوارد في المـ ــا على طـ                                    مقصــــــــــــــود منـــه أن ي حبل عمومـ
الأدلـة  ، بصــــــــــــــرف الن ر عمـا سذا ةـانـ  أم لم تكن تلـل المدلومـات أو1الأدلـة المـذةورة في الفقرة  المدلومـات أو

__________ 

 . 83المرج  نفسه، الفقرة  (31) 

 . 166المرج  نفسه، الفقرة  (32) 

 . A.81.V.6 المبي منشورات الأمم المتحدة، رقم  (33) 

 . 166(، الفقرة A/57/17) 17ابدة والخمسون، الملحل رقم  الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الس (34) 
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ويمكن ألا تقتصــر المســتندات المددة لأررا  رســالة سلكترونية.  بيان شــفود أو واردة في شــكل مســتند ةتابي أو
الوســـــــاطة وحدها على البيانات التي تقدمها الأطراف، بل أن تشـــــــمل أيضـــــــا البيانات التي يقدمها الشـــــــهود واراء 

 الخبراء على سبيل المثال.
  

  الأدلة المتدلقة بالوساطة ح ر سفشاء المدلومات أو  
الأطراف المشــارةة في الوســاطة، يجا تمكينها من الدخول في عمليات من أجل تدزيز الصــراحة بين  -77

ذلل بح رها على أد طرف من   1الوســـــــــاطة وهي تدرف نحات هذ  القاعدة وأنها ســـــــــوف تحبل. وتحقل الفقرة  
الأطراف المشــــــــارةة في عملية الوســــــــاطة، بمن في ذلل الوســــــــي  وأد شــــــــخ  اخر، اســــــــتخدام المواد المتدلقة 

حقوت  3، تقيد الفقرة  1ت سجراءات أخرن. وسـعيا سلى تودـيو وتدزيز القاعدة الواردة في الفقرة  بالوسـاطة في سـيا
مـا لم يكن   1المحـا م أو هيئـات التحكيم أو الهيئـات الحكوميـة في الأمر بـافشــــــــــــــاء المدلومـات المـذةورة في الفقرة 

                                        ائية، ةما ت لز م هذ  الهيئات بأن تدتبر  القضــــ ــــ لازما بموجا القانون المن م للإجراءات التحكيمية أو ذلل جائزا أو
 ما يقدم سليها من هذ  المدلومات أدلة رير مقبولة.

  
  يأمر بها القانون  حالات سفشاء المدلومات التي يسمو أو  

لم بأن مصــحلو  القانون  لا يقتصــر، في بدو الن م، على نصــو   -78                                                                                      عند سعداد القانون النموذجي، ســ 
رات المحا م أيضــــا. وعند ودــــ  ن  القانون النموذجي في صــــييته النهائية، اتفق  التشــــريدات، بل يشــــمل قرا

اللجنة على دــــرورة تفســــير مصــــحلو  القانون  تفســــيرا دــــيقا على أنه يدني التشــــريدات لا الأوامر الموجهة من  
ــائية سلى طرف تأمر  بالمشـــــــــارةة في عملية وســـــــــاطة. ومن ثم، سذا طلا أحد الأط  هيئات تحكيمية أو راف قضـــــــ

في سجراءات مشــابهة )دون وجود دواع للمحاف ة على الن ام الدام   سفشــاء أدلة لدعم موقفه في دعون قضــائية أو
                                                                                                    تكون لها اليل ة، ةتلل المشـــــار سليها أدنا (، م ند  المحكمة من سصـــــدار أمر باففشـــــاء. رير أن أوامر المحا م 

شــخ  اخر  ي  عقوبات جنائية، بحل أحد الأطراف أومن هذا القبيل )التي قد تشــف  بتهديدات جزائية، مثل تولأ
( تســـــتند في الدادة سلى تشـــــريدات، ويمكن اعت ار بدو  1ممن يســـــتحيدون تقديم الأدلة المشـــــار سليها في الفقرة 

سلى القوانين التي تحمي الســـــلامة  أنواع تلل الأوامر )وخاصـــــة سذا ةان  تســـــتند سلى قانون افجراءات الجنائية أو
 ( 35) .1زاهة المهنية( استثناءات من القاعدة المنصو  عليها في الفقرة الن  الدامة أو

،  11 وقد يتدين في بدو الحالات، التي لا يجوز فيها قبول الأدلة على وقائ  مدينة بمقتضــــــى المادة -79
بالمحاف ة التجاوز عن شــــر  عدم المقبولية في دــــوء الحاجة الماســــة سلى الاســــتجابة لمقتضــــيات قاهرة مرت حة 

 على الن ام الدام. ومن أمثلة ذلل ما يلي:

سلى افبلاء عن تهديدات يوجهها أحد المشــــــــارةين لشــــــــخ  اخر بأن يلحل به أذن جســــــــديا   الحاجة -
 دررا ما بحريقة رير مشروعة؛ خسارة أو أو

 في ارتكابها؛  محاولة أحد المشارةين استيلال عملية الوساطة في التخحي  لجريمة أو -

دحو زعم بالخروا على ادا  المهنة، اســــــتنادا سلى تصــــــرف حدا  سلى تقديم أدلة فث ات أو  لحاجةا -
 أثناء عملية الوساطة؛

بوجو  سنفاذ الاتفات  سررام يمر بصـــــــــحة أو سلى تقديم أدلة في دعون تتدلل بوقوع احتيال أو  الحاجة -
ــل  سليه الأطراف أو ــة عن بيانات قدم  الذد توصــــــ ــاطة حول   الحاجة سلى الكشــــــ أثناء عملية الوســــــ

 السلامة الدامة. وجود خحر شديد يهدد الصحة الدامة أو
__________ 

 . 167المرج  نفسه، الفقرة  (35) 
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ــابهة  3والجملة الأخيرة من الفقرة  -80 ــيية عامة وبع ارات مشـــــ ــتثناءات من هذا القبيل بصـــــ تدبر عن الاســـــ
 .10لصيية الاستثناء الوارد بشأن واجا الحفاظ على السرية في المادة 

  
  الوساطة وافجراءات اللاحقة لهاالدلاقة بين   

بحيث لا يقتصـر على افجراءات اللاحقة المتصـلة بالوسـاطة    3سلى    1نحات تحبيل الفقرات   4توسـ  الفقرة   - 81
وحدها، بل يمتد ليشــــمل أيضــــا افجراءات اللاحقة التي لا تتصــــل بها. وهذا الحكم يقضــــي على سمكانية تجنا تحبيل 

 في سجراءات يختلة مودوعها الرئيسي عن المودوع المن ور في عملية الوساطة. بتقديم أدلة   10المادة 

ــتخدم في سجراءات  -82 ويجا أن يؤخذ في الاعت ار، في أد محاولة للتأ د من أن مدلومات مدينة لن تســـــــ
 أدلـة ةـانـ   لاحقـة، أن الأطراف ةثيرا مـا تقـدم، في الممـارســــــــــــــة الدمليـة، خلال سجراءات الوســــــــــــــاطـة مدلومـات أو

 مددة لأررا  أخرن رير الوســــــــاطة وأن تقديم أد طرف لها في سجراءات الوســــــــاطة  موجودة بالفدل من قبل أو
لا يجدلها رير مقبولة بشــــــــكل اخر. ومن أجل  لا يدني تنازله عن الحل في اســــــــتخدامها في سجراءات لاحقة أو
دلومات التي ةان يمكن أن تقبل في أن ةل الم 5تأ يد تلل الحايقة بما لا يدع أد مجال للشــــــل، تودــــــو الفقرة 

تحكيمية لاحقة لا تصـــــــ و رير مقبولة ليير ما ســـــــبا ســـــــون أنها   حالات أخرن ةأدلة في سجراءات قضـــــــائية أو
 ان  قدم  في سجراءات وســــاطة ســــابقة )مثلا يكون ســــند الشــــحن، في منازعة تتدلل بدقد لنقل ال ضــــائ  بحرا، 

اســــــــتخدامه ســــــــابقا في عملية وســــــــاطة(. أما البيانات )أو الآراء  مقبولا فث ات اســــــــم الشــــــــاحن بيو الن ر عن
                                                                  ، التي ي دلى بها في سجراءات الوسـاطة، فهي وحدها رير المقبولة، لكن  1الاقتراحات، سلخ( المذةورة في الفقرة   أو

 عدم المقبولية لا تنسحا على أد من الأدلة الأساسية التي قد تكون سبا افدلاء بها.

من الن م القانونية، لا يجوز سج ار أد طرف على أن يبرز في افجراءات القضـائية وثيقة وفي الدديد  -83
تتمت   بالســـــــرية ، مثل مراســـــــلة ةتابية بين محام وموةله. رير أن الســـــــرية يمكن، في بدو الن م القانونية، أن  

الوثائل المتمتدة بالســـرية                                                                               ت رف  سذا اســـتند أد طرف سلى الوثيقة المتمتدة بالســـرية في سجراءات ما. ويجوز عر 
في سجراءات الوســــــاطة ب ية تيســــــير التســــــوية. وتحاشــــــيا لتثبي  اســــــتخدام الوثائل المتمتدة بالســــــرية في عمليات  
الوســـــــاطة، لدل الدول المشـــــــترعة تود الن ر في سدراا حكم ين  على أن اســـــــتخدام وثيقة متمتدة بالســـــــرية في 

 لسرية.                                      سجراءات الوساطة لا ي دد تنازلا عن تلل ا
  

 11إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلق بالمادة   
 ؛ 54، الفقرة (A/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
  91- 82 (، الفقرات A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  

 ؛  167- 165و 
A/CN.9/506 ؛  115-101، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ 35-29، الملاح ات 
A/CN.9/487 ؛  141-139، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1؛  32-25واشي ، الح 
A/CN.9/485 ؛  146-139، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ 100-98، الفقرات 
A/CN.9/468 ؛  30-22، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ 28-18و 16، الفقرات 
A/CN.9/460 ؛  13-11، الفقرات 

 ؛20المادة للتوفيل،  قواعد الأونسيترال

http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/485
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
http://undocs.org/A/CN.9/468
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.108
http://undocs.org/A/CN.9/460
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 ؛[-] الموادقواعد الأونسيترال للوساطة، 
 [.-] الفقراتملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، 

  
 إنهاء إجراءات الوساطة -12المادة     

 12نص المادة     

                       ت نهى سجراءات الوساطة: 

 بابرام الأطراف اتفات تسوية، في تاريخ سبرام الاتفات؛ أو )أ( 

ــاور م  الأطراف، سعلانا يبين أنه لا يوجد ما ) (  ــي ، بدد التشــــ ــدار الوســــ ــوء   باصــــ يســــ
 الايام بمزيد من جهود الوساطة، في تاريخ صدور افعلان؛ أو

 باصــــــــــــدار الأطراف سعلانا موجها سلى الوســــــــــــي  يفيد بانهاء سجراءات الوســــــــــــاطة،  )ا( 
 في تاريخ صدور افعلان؛ أو

الأطراف الأخرن وإلى   ا موجها سلى الحرف الآخر أوباصـــــــدار أحد الأطراف سعلان  )د( 
 افعلان. الوسي ، في حال تديينه، يفيد بانهاء سجراءات الوساطة، في تاريخ صدور

  
 12تعليقات على المادة   

  ال روف التي يمكن فيها سنهاء الوساطة  
يددد هذا الحكم مختلة ال روف التي يجوز فيها سنهاء سجراءات الوساطة. وفي الفقرة الفرعية )أ( يستخدم  - 84

الحكم التدبير  سبرام  بدلا من التدبير  تولأي   لكي يجســــــد بصــــــيية أفضــــــل سمكانية التســــــوية بأد شــــــكل، وذلل مثلا 
(. أما ال رف الأول المذةور 88، الفقرة  A/CN.9/506حتى شفويا )ان ر الوثيقة  بت ادل الاتصالات افلكترونية أو 

 في الفقرة الفرعيـة )أ(، فهو عنـدمـا تنتهي عمليـة الوســــــــــــــاطـة بنجـاي، أد عنـدمـا يتم التوصــــــــــــــل سلى اتفـات تســـــــــــــويـة. 
لفريل الوســـــــــــــحــاء فنهــاء سجراءات   للوســـــــــــــي  أو وأمــا ال رف الثــاني المبين في الفقرة الفرعيــة ) ( فيتيو المجــال 

                                                                                                     الوســـــــــــاطة، بدد التشـــــــــــاور م  الأطراف. وقد ات فل عند سعداد القانون النموذجي على أن تيحي الفقرة الفرعية ) (  
                                                                                                   أيضـــا الحالات التي يجرد فيها التخلي عن سجراءات الوســـاطة بدد بدئها عندما ي فهم ذلل التخلي دـــمنا من ســـلو  

رفو أحد   ون ذلل السـلو ، مثلا، تدبيرا من أحد الأطراف عن رأد سـلبي بشـأن افات التسـوية أو الأطراف، ةأن يك 
ــي  أو  ــاور م  الوســــ ــاور م  الأطراف  بأنها   ( 36) مقابلته عند دعوته.  الأطراف التشــــ ــير ع ارة  بدد التشــــ وين يي تفســــ

ولم يجد أد اسـتجابة. وتجيز الفقرة  تشـمل الحالات التي يكون الوسـي  قد اتصـل فيها بالأطراف في محاولة للتشـاور 
الفرعيـة )ا( لجمي  الأطراف أن تدلن سنهـاء سجراءات الوســـــــــــــاطة، وتجيز الفقرة الفرعيـة )د( لأحد الأطراف أن يقـدم 

 فريل الوسحاء.  الأطراف الأخرن وإلى الوسي  أو  هذا افشدار بافنهاء سلى الحرف الآخر أو 

، يمكن سلزام الأطراف ببدء سجراءات الوســــــــاطة والمشــــــــارةة فيها 5وةما لوحظ أعلا  في ســــــــيات المادة  -85
من حكم  بدد ، أو بحســن نية. ويمكن أن ينشــأ هذا الالتزام مثلا من اتفات تبرمه الأطراف قبل نشــوء المنازعة أو

 طلا من المحكمة. وتختلة مصــــــــادر هذا الالتزام من بلد سلى اخر، والقانون النموذجي  من توجيه أو قانوني أو
لا يتنــاولهــا. ةمــا أن القــانون النموذجي لا يتنــاول النتــائق المترت ــة على عــدم امتثــال أحــد الأطراف لــذلــل الالتزام 

 أعلا (. 45 )ان ر الفقرة
  

__________ 

 . 169المرج  نفسه، الفقرة  (36) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/506
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  أشكال افنهاء  
لا تشـتر  أن يكون افنهاء ةتابيا، فلدل الدولة المشـترعة، التي تدتمد مشـروع المادة  12ررم أن المادة  -86

، تود أن تن ر هيما سذا ةان ين يي اشــــترا  افنهاء ةتابيا، ذلل أنه قد يكون من  5ارد في حاشــــية المادة ســــين الو 
الضـرورد توخي الدقة في تحديد الوق  الذد تنتهي هيه عملية الوسـاطة لكي يتسـنى للمحا م أن تحدد على نحو 

 ( 37) (.أعلا  56                                                            صحيو الوق  الذد ي ستأنة هيه سريان فترة التقادم )ان ر الفقرة 
  

 12إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلق بالمادة    
 ؛ 54(، الفقرة (A/73/17 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
  98- 92 الفقرات ، ( A/57/17)  17الوثائل الرسـمية للجمعية الدامة، الدورة السـابدة والخمسـون، الملحل رقم  

 ؛  169و  168و 
A/CN.9/506 ؛91-87، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ 27و 26، الملاح تان 
A/CN.9/487 ؛  136و 135، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1،  ؛ 23و 22الحاشيتان 
A/CN.9/468 ؛  53-50، الفقرات 

 ؛ 15، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل
 [؛-] الموادقواعد الأونسيترال للوساطة، 

 [.-الفقرات ]ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، 
  

 المحكمقيام الوسيط بدور  -13المادة     

 13نص المادة     

تشــكل، مودــوع سجراءات الوســاطة   لا يجوز للوســي  أن يقوم بدور المحكم في منازعة شــكل ، أو  
ــأت عن الدقد ذاته أو  أو  علاقة   عن أد عقد أو  عن الدلاقة القانونية ذاتها أو  في منازعة أخرن ةان  قد نشـ

 قانونية ذات صلة به، ما لم تتفل الأطراف على خلاف ذلل. 
  

 13تعليقات على المادة   

  قاعدة تكميلية تخض  لمبدأ حرية الأطراف  
                                                                                     تســـــمو بدو الن م القانونية للوســـــحاء بالدمل ةمحكمين سذا وافق  الأطراف على ذلل، وت خضـــــ  بدو  - 87

ــلو  المهني. ويوفر  ــأن في مدونات الســـــ القانون النموذجي  الن م القانونية الأخرن ذلل للقواعد المدرجة في هذا الشـــــ
قاعدة تكميلية تخضـــــــــــ  لمبدأ حرية الأطراف، أد أن لاتفات الأطراف والوســـــــــــي  سمكانية تجاوز أد قيود حول تلل 

ــلو .  ــدة لقواعد مدونات الســ ــألة خادــ  ، 11مفدول المادة  13وتدزز المادة  ( 38) النقحة، حتى عندما تكون تلل المســ
بشـــأن   تكون، مودـــوع سجراءات الوســـاطة، أو  بشـــأن منازعة ةان ، أو سذ تحد من سمكانية لأيام الوســـي  بدور محكم 

هو توفير مزيد من  13عن أد عقد اخر ذد صلة به. والير  من المادة  منازعة أخرن نشأت عن الدقد نفسه أو 
الثقة في الوســـــي  وفي الوســـــاطة باعت ارها طريقة لتســـــوية المنازعات. وقد يدزف أد طرف عن الســـــدي بجدية سلى 

__________ 

 . 168و 96المرج  نفسه، الفقرتان  (37) 
 . 170المرج  نفسه، الفقرة  (38) 

http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
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http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
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ل سلى تســــوية في سطار سجراءات وســــاطة سذا ما ةان عليه أن يضــــ  في الحســــ ان احتمال أن يقوم الحرف  الوصــــو 
 الآخر، في حال عدم نجاي الوساطة، بتديين الوسي  محكما في سجراءات تحكيم لاحقة. 

وفي بدو الحالات، يمكن أن تدتبر الأطراف توفر مدرفة سابقة لدن المحكم أمرا مفيدا، وبخاصة سذا  -88
هذ  الحالات، قد تفضــل  ما رأت أن هذ  المدرفة تتيو للمحكم أن يســاعد على تســوية المنازعة بصــورة أ فأ. وفي

 لتحكيم اللاحقة. وهذا الحكم الأطراف في الواق  تديين الوســــــــي ، ولير أد شــــــــخ  اخر، محكما في سجراءات ا
بأن تقوم مدا   –لا يضـ  عائقا أمام تديين الوسـي  السـابل شـريحة أن تتفل الأطراف على عدم ات اع تلل القاعدة 

مثلا بتديين الوسي  محكما. والاعت ارات التي تحكم لأيام الوسي  بدور محكم قد تنحبل أيضا على الحالات التي  
يتنـاول القـانون النموذجي تلـل الحـالات، لأنهـا أندر ولأن تن يمهـا قد يتـداخل  ولا يقوم فيهـا الوســــــــــــــي  بدور قا .

م  القواعد الوطنية التي تحكم الســــــلحة القضــــــائية. ولدل الدول المشــــــترعة تود الن ر هيما سذا ةان  هنا  حاجة 
 ( 39) .سلى أد قاعدة خاصة في ذلل الشأن في سيات قواعدها الوطنية التي تن م السلحة القضائية

  
  13نحات المادة   

ــكل ، أو  - 89 ــا، بل وةذلل  لا ينحبل هذا الحكم على  منازعة شــ ــاطة  فحســ ــوع سجراءات الوســ ــكل، مودــ تشــ
ــأت عن الدقد ذاته أو  علاقة قانونية   عن أد عقد أو  عن الدلاقة القانونية ذاتها أو  على  منازعة أخرن ةان  قد نشــــ

 لوســــــاطة المادــــــية والجارية.  ذات صــــــلة به . ويوســــــ  الشــــــل الأول نحات تحبيل هذا الحكم لكي يشــــــمل عمليات ا 
أما الشـــل الثاني فيوســـ  نحات المادة ليشـــمل المنازعات الناشـــئة عن عقود متمايزة لكنها وثيقة الصـــلة تجاريا وماليا  

ــه. وفي  ــاطة نفســ ــوع الوســ ــائل  بمودــ ــيارة بالية الدمومية، فان تقرير ما سذا ةان  منازعة ما تثير مســ حين أن الصــ
لدلاقة القانونية الرئيســــية ســــيقتضــــي تمحي  الوقائ  في ةل حالة بذاتها. وقد اتفل، عند ا  تتدلل بالدقد الرئيســــي أو 

يمكن أن تشمل أطرافا رير أطراف في   13سعداد القانون النموذجي، على أن الاشارة سلى  منازعة أخرن  في المادة 
 ( 40) سجراءات الوساطة. 

  
  لأيام المحكم بدور وسي   

القانون النموذجي حكم يدالق حالة لأيام المحكم بدور الوســـــــي ، وهي ممارســــــــة  ورد في صـــــــيية ســـــــابقة من  - 90
مســــموي بها في بدو الن م القانونية. وقد لوحظ أن ذلل الحكم ســــوف يتدلل بواائة المحكم واختصــــاصــــه، وةذلل 

ممارســـة مســـتقرة بشـــأن بممارســـات التحكيم التي تختلة من بلد سلى بلد وتتأثر بالتقاليد القانونية والاجتماعية. ولا توجد  
لأيامة المحكم بدور الوســــي ، وتوحي بدو الملاح ات المتدلقة بالممارســــات المت دة في هذا الشــــأن بأن على المحكم 

ــاطة أو  ــاطة تتدلل بالمنازعة المدنية.  أن يتوخى الحذر قبل أن يقتري الوسـ ــار  بدور في سجراءات وسـ وقد ارتئي   ( 41) يشـ
                                                                                                أن من رير المناســــا الســــدي سلى توحيد هذ  الممارســــات من خلال تشــــري  موحد. وم  أن ذلل الحكم قد ح ذف عند 

سذا ةان بمســــــــــــتحاع                                                                                           سعداد القانون النموذجي، فقد اتفق  اللجنة على أن القانون النموذجي لا ي قصــــــــــــد منه أن يبين ما 
ــا  المحكم أن يقوم بدور أو  ــار  في سجراءات وسـ ــألة متروةة لتقدير الأطراف  يشـ طة هيما يتدلل بالمنازعة، وأن هذ  المسـ

 ( 42) (. 132، الفقرة  A/CN.9/506والمحكمين الذين يتصرفون دمن سيات ما هو واجا تحبيقه من قوانين وقواعد ) 
  

__________ 

 المرج  نفسه.  (39) 
 . 102المرج  نفسه، الفقرة  (40) 
 . ملحواات الأونسيترال على تن يم سجراءات التحكيمان ــر مثلا  (41) 
 . 170، الفقرة ( A/57/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم   (42) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/506
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  الأطرافمستشار لأحد  الوسي  يقوم بدور ممثل أو  
تضـمن  صـيية سـابقة من القانون النموذجي أيضـا قيدا يمن  الوسـي  من الايام بدور ممثل لأد طرف  -91
محام عنه ما لم تتفل الأطراف على رير ذلل. لكن أشــير سلى أن بدو الولايات القضــائية تدتبر أن الاتفات  أو

ى وإن ةـان بموافقـة جمي  الأطراف، أمرا على لأيـام الوســــــــــــــي  بـدور ممثـل لأد من الأطراف أو محـام عنهـا، حت 
زاهة عملية                                                                                     يتنافى م  افرشـــــــــــادات الأخلالأية التي ين يي للوســـــــــــحاء ات اعها، ويمكن أن ي دتبر أيضـــــــــــا سخلالا بن 

ــ  الأمر لمبدأ حرية  ــوية المنازعات. وقد ر فو مقتري لتدديل هذا الحكم بحيث لا يخضــــــ ــاطة ةحريقة لتســــــ                                                                                              الوســــــ
يسـلم بأن للوسـي  دائما الحرية في رفو الايام  التدديل يخل بمبدأ حرية الأطراف ولاالأطراف بناء على أن ذلل 

ــي  بهذا   بمهمة ممثل أو ــي فيها القواعد الأخلالأية بألا يقوم الوســـــ ــائية التي تقضـــــ محام في بدو الولايات القضـــــ
ــألة ما سذا ةان بمســـــتحاع الوسـ ــــ ــفة                                                                               الدور. وبناء على ذلل، ات فل على ألا يتناول الحكم مســـ ي  أن يتصـــــرف بصـــ

 (.118و 117، الفقرتان A/CN.9/506ممثل لأد من الأطراف أو محام عنها )
  

 13إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛ 54، الفقرة (A/73/17) 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
،  (A/57/17) 17الوثـائل الرســــــــــــــميـة للجمعيـة الدـامـة، الـدورة الســـــــــــــــابدـة والخمســــــــــــــون، الملحل رقم 

 ؛170و 105-99 الفقرات
A/CN.9/WG.II/WP.110 ؛ 30، الحاشية 
A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ 33-29، الفقرات 

A/CN.9/506 ؛  123-117، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ 41-36، الملاح ات 

A/CN.9/487 ؛  145-142، الفقرات 
A/CN.9/485 ؛  153-148، الفقرات 
A/CN.9/468 ؛  37-31، الفقرات 

 ؛19، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل
 [؛-المواد ]قواعد الأونسيترال للوساطة، 

 [.-ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة، الفقرات ]
  

 القضائية لتحكيمية أواللجوء إلى الإجراءات ا -14المادة     

 14نص المادة     

ــتهل، خلال فترة زمنية    ــراحة بألا تســ ــاطة وتدهدت صــ عندما تكون الأطراف قد اتفق  على الوســ
ــائية هيما يتدلل بمنازعة حالية أو   سلى حين وقوع حدا مدين، سجراءات تحكيمية أو  مدينة أو  مقبلة،  قضــــــ

بـالقـدر الـذد يرا  أحـد   هـد سلى أن يتم الامتثـال لأحكـامـه، سلا المحكمـة مفدول ذلـل التد  تنفـذ هيئـة التحكيم أو 
                                                                                         الأطراف لازما لصــــون حقوقه. ولا ي دتبر اســــتهلال تلل افجراءات في حد ذاته تخليا عن اتفات الوســــاطة  

 سنهاء فجراءات الوساطة.  أو 
  

 14تعليقات على المادة   
  قضائية أوتقييد الحرية في م اشرة سجراءات تحكيمية   

ــرة الأطراف سجراءات تحكيمية أو -92 ــائية قبل انتهاء  لوحظ، عند سعداد القانون النموذجي، أن م اشــــــــ قضــــــــ
                                                                                                  الوســـاطة قد يؤثر ســـل ا، هيما ي رجو، في ح وظ التوصـــل سلى تســـوية. ولكن لم يتم التوصـــل سلى توافل في الآراء 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.110
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.108
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/485
http://undocs.org/A/CN.9/468
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ــرة تلل افجر  ــيية قاعدة عامة تح ر على الأطراف م اشــــــ ــائية أو اءات التحكيمية أوحول صــــــ تجدل ذلل  القضــــــ
                                                                                                 افجراء مقصــــورا على اتخاذ الخحوات اللازمة لمن  انقضــــاء فترة التقادم. وخ ل  سلى أن تقييد حل الأطراف في 

قضــــــــائية يمكن أن يثنيها، في بدو الحالات، عن سبرام اتفاقات على الوســــــــاطة.  م اشــــــــرة سجراءات تحكيمية أو
ر من  الأطراف من اللجوء سلى المحا م مســائل ذات صــلة بالقانون الدســتورد من حيث وعلاوة على ذلل، قد يثي 

 ( 43) .سن الحل في اللجوء سلى المحا م يدتبر في بدو الولايات القضائية حقا رير قابل للتصرف

، يقتصـــــــر القانون النموذجي على مدالجة فردـــــــية أن تكون الأطراف قد اتفق  تحديدا 14وفي المادة  -93
ــرة سجراءات تحكيمية أوعلى  ــاطة. وبناء على هذا   التنازل عن حقوقها في م اشـ ــائية ريثما تنتهي عملية الوسـ قضـ

اللجوء سلى التحكيم سذا ةان ذلل ســــــيخل  هيئة التحكيم ملزمة بمن  التقادــــــي أو الحكم ســــــوف تكون المحكمة أو
 .باتفات الأطراف

  
  لصون حقوقه  سلا بالقدر الذد يرا  أحد الأطراف لازما   

قضـــــــــــائية ما دام   حتى في حال اتفات الأطراف على التنازل عن حقها في م اشـــــــــــرة سجراءات تحكيمية أو  - 94
ــاطة لم تنته، تتيو المادة  ــرة افجراءات التحكيمية    14عملية الوســـــــــ لأد طرف تجاهل ذلل الاتفات عندما تكون م اشـــــــــ

ــائية، في رأد ذلل الحرف، دـــــرورية لصـــــون حقوقه  أو  . ويقوم ذلل الحكم على الافترا  بأن الأطراف ســـــوف  القضـــ
ــرة افجراءات التحكيمية أو  ر م اشــــ ــ  ــنة بالفدل فتقصــــ ــائية على ال روف التي تكون فيها تلل                                                            تتصــــــرف بنية حســــ القضــــ

. ويمكن أن تشــمل ال روف التي قد تســتوجا تلل افجراءات دــرورة التماس حقوقها افجراءات دــرورية حقا لصــون 
ــاء فترة التقادم.  مؤقتة أو تدابير حماية  ــائية أو  ( 44) تجنا انقضــــــ تحكيمية   ةما يجوز لأد طرف م اشــــــــرة سجراءات قضــــــ

عندما يتقاعر أحد الأطراف الآخرين عن أداء واج اته ويدرقل بالتالي تنفيذ اتفات الوســــــاطة. وم  ذلل، فهو يســــــتحي   
 ( 45) . 12تحكيمية بدد سنهاء سجراءات الوساطة عملا بالمادة  في هذ  الحالة م اشرة سجراءات قضائية أو 

القضــائية على هذا  بودــوي أن حل الأطراف في اللجوء سلى افجراءات التحكيمية أو 14بين المادة وت  -95
قضــائية في حال تنازل                                           هيئات التحكيم وقة  أد سجراءات تحكيمية أو النحو يمثل اســتثناء من واجا المحا م أو

 ( 46) الأطراف عن حقها في م اشرة تلل افجراءات.

  
 14ونسيترال المتعلقة بالمادة إحالت إلى وثائق الأ  

 ؛54(، الفقرة (A/73/17 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 

  110- 106 ، الفقرات ( A/57/17)   17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم  
 ؛ 171و  118- 111و 

A/CN.9/506 ؛  132-130و 129-124، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.115 ؛ 43و 42، الملاح تان 

A/CN.9/487 ؛  150-146، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1؛37و 36لحاشيتان ، ا 

A/CN.9/485 ؛  158-154، الفقرات 
A/CN.9/468 ؛  49-45، الفقرات 

__________ 

 . 112المرج  نفسه، الفقرة  (43) 
 . 117المرج  نفسه، الفقرة  (44) 
 المرج  نفسه.  (45) 
 . 116المرج  نفسه، الفقرة  (46) 

http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.115
http://undocs.org/A/CN.9/487
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.113/Add.1
http://undocs.org/A/CN.9/485
http://undocs.org/A/CN.9/468
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A/CN.9/WG.II/WP.108 ؛ 52-49، الفقرات 
 ؛ 16، المادة قواعد الأونسيترال للتوفيل

 [؛-المواد ] ،قواعد الأونسيترال للوساطة
 [.-، الفقرات ]ملحواات الأونسيترال بشأن الوساطة

  
 زم والواجب الإنفاذطابع اتفاقات التسوية المل -15المادة     

 15نص المادة     

 سذا أبرم  الأطراف اتفاقا يسود منازعتها، ةان ذلل الاتفات على التسوية ملزما وواجا افنفاذ.  
  

 15تعليقات على المادة   

الحاب  افلزامي لاتفاقات التســـــــــــوية ووجو  سنفاذها، وتتناول نتائق عملية الوســـــــــــاطة،  15تؤةد المادة  -96
ــاطة ) 2ثم، تمثل خاتمة طبيعية لل ا  ومن  (. وتدكر 132، الفقرة A/CN.9/934الذد يتناول سجراءات الوســــــــــ

 لمة  ملزما  الالتزام التداقدد القائم بين الأطراف والقصـــــــــــد منها هو مراعاة مختلة افجراءات الســـــــــــابقة للإنفاذ 
ولاية قضـــــــائية سلى أخرن. ةما أن تدبير  واجا افنفاذ  يدكر طاب  هذا الالتزام بوصـــــــفة قابلا التي تختلة من 

 (.79، الفقرة A/CN.9/896للإنفاذ من خلال المحا م دون تحديد طاب  ذلل افنفاذ )

ــلة بين المادة  -97 ــير سلى واجا سنفاذ  15در بالملاح ة أن المادة ، يج3وال ا   15وهيما يتدلل بالصــ تشــ
سنفاذ اتفاقات التســـوية المنبثقة   15اتفاقات التســـوية دون أن تشـــتر  أن تكون هذ  الاتفاقات دولية. وتحكم المادة 

 حصرا على اتفاقات التسوية التي تكون دولية وق  سبرامها. 3من الوساطة الدولية، بينما ينحبل ال ا  
  

 15إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة إحالت   
 ؛ 54(، الفقرة (A/73/17 17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 

  126- 119 ، الفقرات ( A/57/17)   17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة السابدة والخمسون، الملحل رقم  
 ؛  172و 

A/CN.9/934 ؛  132و 125و 119، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.205 ؛ 46و 45، الفقرتان 

A/CN.9/896 83-76، الفقرات. 
  

 (5)اتفاقات التسوية الدولية -3الباب 
  

 3تعليقات على الباب   

ــلة عملية الوســــــاطة، أد اتفات التســــــوية. وهو يتناول   3يرةز ال ا   -98 من القانون النموذجي على محصــــ
الاســــــــــــــت هار بها في الدفاع عن دعاواهم   الأطراف سلى سنفاذ اتفاقات التســــــــــــــوية أوالحالات التي يســــــــــــــدى فيها 

لأررا  سجرائيـة أخرن. وقـد اعتبر الافتقـار سلى اليـة موحـدة فنفـاذ اتفـاقـات التســــــــــــــويـة الدا ـة الرئيســــــــــــــيـة أمـام   أو
 (.19-17، الفقرات A/CN.9/832التوس  في استخدام الوساطة )

ــتند سليها في سجراء  3ولا يتناول ال ا   -99 ــر التي قد ي سـ ــي  لأن الأسـ                                                                          الاتفات على سحالة المنازعة سلى وسـ
ــا أحكام القانون افلزامية أو ــمل أيضــ ــر على الاتفات بين الأطراف، بل يشــ ــاطة متنوعة، بما لا يقتصــ أوامر  الوســ

 السلحات المختصة.

http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.108
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/CN.9/506
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.205
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/832
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بالتوازد م  سعداد اتفالأية ســنيافورة بشــأن الوســاطة من أجل مراعاة مختلة  20سلى   16وقد صــيي  المواد  - 100
(. ومن شـأن 93و   13، الفقرتان A/CN.9/901مسـتويات الخبرة في اسـتخدام الوسـاطة في مختلة الولايات القضـائية ) 

صـــــيارة ةل من أحكام الاتفالأية والقانون النموذجي أن يســـــمو لأ بر عدد ممكن النهق المزدوا المســـــار الذد ات   في  
ــاطة.   ــوية الدولية المنبثقة من الوســ ــيترال المتدلقين باتفاقات التســ ــكي الأونســ ــتخدم على الأقل أحد صــ من الدول بأن تســ

 تشريدا فنفاذ الاتفالأية.   3ويمكن للدول التي تدتمد الاتفالأية أن تستخدم ال ا  

من القانون النموذجي بحيث   3وقد روعي بالفدل أ بر قدر ممكن من الاتسـات في صـوء الاتفالأية وال ا   - 101
(.  11، الفقرة A/CN.9/934لم تتدد الاختلافات الموادــ  التي تتحلا فيها طبيدة الصــل اســتخدام صــي  مختلفة ) 

 المداولات بشأن ةلا الصكين في ان واحد. وقد جرت  
  

  خيارات متاحة للدول المشترعة  
  على اتفاقات التسوية رير المنبثقة من الوساطة 3انح ات ال ا   - 

يهــدف سلى المواءمــة بين القواعــد الحــا مــة لاتفــاقــات التســــــــــــــويــة الــدوليــة المنبثقــة من  3ررم أن ال ــا   -102
المرونة للدول سذا ما أرادت أن تتوســـــ  في تحبيقه بحيث يشـــــمل الاتفاقات رير الوســـــاطة، فهو يوفر قســـــحا من 

على اتفاقات التســــــوية بيو الن ر عن  3المنبثقة من الوســــــاطة. والير  من ذلل هو الســــــماي بتحبيل ال ا  
؛ 19-17، الفقرات A/CN.9/861افجراءات التي أفضــ  سلى سبرامها، ما دام الير  منها هو تســوية منازعة )

 (.137-133، الفقرات A/CN.9/934و

منح قـا على اتفـاقـات التســــــــــــــويـة الـدوليـة عمومـا بيو الن ر عمـا سذا ةـانـ  منبثقـة من  3ولجدـل ال ـا   -103
 تددل المواد التالية: لم تكن، على الدول المشترعة أن الوساطة أم

 ، بحذف ع ارة  المنبثقة من الوساطة ؛16( من المادة 1الفقرة ) -

 وبحذف افشارة سلى  الوسي  ؛ 18( ) ( من المادة 1، بحذف الفقرة )18( من المادة 2الفقرة ) -

 .19( ) ( من المادة 2( و)و( وةذلل الفقرة ))ه (1الفقرتين ) -
  

  بناء على اتفات الأطراف 3تحبيل ال ا    
( للدول سمكانية اســتخدام الية لاختيار تحبيل الاتفالأية، أد قصــر تحبيل 1)   16من المادة   6توفر الحاشــية   - 104

ــية   3ال ا   ــد الحاشـــــ ــوية على انح اقه على اتفاقها. وتجســـــ التحفظ   6 على الحالات التي تتفل فيها أطراف اتفات التســـــ
( ) ( من اتفالأية سنيافورة بشأن الوساطة التي تسمو للدولة بأن تسجل تحف ا مفاد  1)   8المنصو  عليه في المادة 

 (. 137، الفقرة A/CN.9/934أنها لن تحبل أحكام الاتفالأية سلا سذا اتفق  أطراف اتفات التسوية على تحبيقها ) 
  

 انطباق هذا الباب والتعاريفنطاق  -16المادة     

 16نص المادة     

ينحبل هذا ال ا  على الاتفاقات الدولية المنبثقة من الوســــــــــــــاطة، التي تبرمها الأطراف ةتابة   -1
 ( 6) لتسوية منازعات تجارية ) اتفاقات التسوية (.

 لا ينحبل هذا ال ا  على اتفاقات التسوية: -2

منازعة ناشـــــــــئة عن مداملات يشـــــــــار  فيها أحد الأطراف المبرمة لير  تســـــــــوية   )أ( 
 زلية؛من  عائلية أو ) مستهلل ( لأررا  شخصية أو

http://undocs.org/A/CN.9/901
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/934
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 الدمل. الميراا أو المتدلقة بقانون الأسرة أو ) ( 

 لا ينحبل هذا ال ا  على ما يلي: -3

 اتفاقات التسوية: )أ( 

 ت دعون قضائية؛                          أ برم  أمام محكمة في سيا التي تكون قد أقرتها محكمة أو ‘1’ 

 التي تكون واج ة افنفاذ باعت ارها أحكاما قضائية صادرة في دولة المحكمة؛  ‘2’ 

                                                                                اتفاقات التسوية التي تكون قد س جل  وأص ح  واج ة افنفاذ باعت ارها قرارات تحكيم.  ) (  

 ( 7) يكون اتفات التسوية  دوليا  سذا توافر، وق  سبرامه، أحد الشرطين التاليين: -4

  سذا ةان مكانا عمل اثنين على الأقل من أطراف اتفات التســــــــوية واقدين في دولتين )أ( 
 مختلفتين؛

 عن: سذا ةان  الدولة التي تق  فيها أما ن عمل أطراف اتفات التسوية مختلفة ) ( 

ــة التي ي ؤدن فيهــا جزء جوهرد من الالتزامــات المفرودــــــــــــــــة بموجــا اتفــات   ‘1’  ــدول                                                                     ال
  التسوية؛ أو

 الدولة الأوثل صلة بمودوع اتفات التسوية.  ‘2’ 

 :4لأررا  الفقرة  -5

سذا ةـان لحرف مـا أ ثر من مكـان عمـل واحـد، فيؤخـذ بمكـان الدمـل الأوثل صــــــــــــــلـة  )أ( 
ــوية، م  مراعاة ال روف التي ةان  الأطراف على علم بها، أو  ان   بالمنازعة التي يحلها اتفات التســــ

 لتسوية؛ تتوخاها، وق  سبرام اتفات ا

 سذا لم يكن لحرف ما مكان عمل، فيؤخذ بمحل سقامته المدتاد. ) ( 

يكون اتفات التســـوية  مكتوبا  سذا ةان محتوا  مدونا بأد شـــكل. ويســـتوفي الخحا  افلكتروني   -6
 لاحقا.اشترا  الكتابة سذا ةان  المدلومات الواردة هيه متاحا الوصول سليها بحيث يمكن الرجوع سليها 

–––––––––––––– 
 الحواشي

يجوز لأد دولة أن تن ر في اشتراع هذا ال ا  ب ية تحبيقه على اتفاقات تسوية المنازعات، بصرف الن ر عما سذا ةان    (5)
 منبثقة من الوساطة أم لا. وفي تلل الحالة، سيلزم سدخال تدديلات على المواد ذات الصلة. 

تراع هذا ال ا  بحيث يقتصر تحبيقه على الحالات التي تتفل فيها الأطراف في اتفات  يجوز لدولة ما أن تن ر في اش (6)
 التسوية على تحبيقه. 

: 4يجوز لأد دولة أن تن ر في توسي  نحات تدريف اتفات التسوية  الدولي  من خلال سدافة الفقرة الفرعية التالية سلى الفقرة  (7) 
 . 3من المادة   4و 3و   2ان منبثقا من وساطة دولية على النحو المحدد في الفقرات   يكون اتفات التسوية أيضا ’دوليا‘ سذا ة 

  
 16تعليقات على المادة   

  النحات  
من اتفالأية  2المتدلل باتفاقات التسوية الدولية، وهي تجسد المادة    3نحات انح ات ال ا     16تحدد المادة  - 105

مصـــحلحا عاما هو  اتفات التســـوية ، الذد يشـــير سلى اتفات دولي منبثل من الوســـاطة   1ســـنيافورة. وتســـتخدم الفقرة  
مفهومي الحـاب   الـدولي  و الكتـابـة .   16المـادة                                                           تبرمـه أطرافـه ةتـابـة من أجـل تســـــــــــــويـة منـازعـة تجـاريـة. ةمـا تدر  ف 
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الالتزامـــات التدـــاقـــديـــة   ويجـــدر بـــالـــذةر أن المـــادة لا تن  على أد قيود على طبيدـــة التـــدابير الانتصــــــــــــــــاهيـــة أو 
 (A/CN.9/861 50- 47، الفقرات .) 

اتفات التسـوية بأنه   1                                               تكن متوخاة عند بدء الوسـاطة، ولذا تدر  ف الفقرة   وقد تتناول اتفاقات التسـوية مسـائل لم  - 106
 (. 69، الفقرة A/CN.9/861 منبثل  من الوساطة، وذلل من أجل تجنا نشو  تدقيدات في مرحلة افنفاذ ) 

ــمولة، فان  -107 ينحبل على ةل من الالتزامات المالية ورير المالية  3ال ا  وهيما يتدلل بالالتزامات المشـــــــــ
باعت ار أن اتفاقات التسـوية يمكن أن تشـمل ةلا النوعين من الالتزامات. فلو اقتصـر الأمر على سنفاذ الالتزامات 
 المالية، لكان هيه تضـــــــييل مفر  ولربما أدن سلى اختلال في التوازن بين الأطراف. وقد روعي في صـــــــوء أحكام 

أن السـلحات المختصـة سـتتمكن من مدالجة أد مسـألة قد تنشـأ بصـدد سنفاذ الالتزامات رير المالية وفقا  3ال ا  
 للقانون الواجا التحبيل.

  
  الاست داد من النحات  

 .3( قائمة حصرية بالحالات التي لا تنحبل عليها أحكام ال ا  3( و)2تورد الفقرتان ) -108
 

التسوية المبرمة لير  تسوية منازعة ناشئة عن مداملات يشار  فيها أحد الأطراف  اتفاقات  -
 الدمل  الميراا أو متدلقة بقانون الأسرة أو زلية أومن  عائلية أو ) مستهلل ( لأررا  شخصية أو

ية اســــــتهلا ية وعائلاتفاقات التســــــوية التي تتناول مســــــائل   3من نحات انح ات ال ا   2تســــــت دد الفقرة  -109
قانون الدمل. ولما ةان مصـــحلو  المســـتهلل  يمكن أن يفهم بأشـــكال مختلفة باختلاف الميراا و ومســـائل تتدلل ب 

ــية أو ــخصــــــ ــت خدم  في الن  الحالي ع ارة  لأررا  شــــــ ــائية، فقد اســــــ زلية  بهدف من  عائلية أو                                                                    الولايات القضــــــ
ــحلو  ــراحة سلى مصــ ــارة صــ ــوية، م  افشــ ــيف نوع التســ ــتهلل  )توصــ (.  59و 58، الفقرتان A/CN.9/896) المســ

ــيترال الأخرن، مثل المادة  ــكو  الأونسـ ــل هذا النهق م  الأحكام الواردة في صـ )أ( من اتفالأية مدة التقادم   4ويتسـ
 أن عقود البي  الدولي لل ضائ .  )أ( من اتفالأية الأمم المتحدة بش 2في البي  الدولي لل ضائ  والمادة 

الدمل بدلا من  الميراا أو ( ) ( سلى اتفاقات التســـوية المنبثقة من  قوانين  الأســـرة أو2وتشـــير الفقرة ) -110
  الشــــــــــؤون  الدائلية التي   3اســــــــــتخدام ةلمة  شــــــــــؤون ، والهدف من ذلل هو دــــــــــمان أن تندرا في نحات ال ا   

 اد الأسرة تسون من خلال الوساطة. قد تتضمن منازعات تجارية بين أفر 
  

 تحكيمية اتفاقات التسوية التي تبرم خلال سجراءات قضائية أو -
تبرم أمام محكمة  ‘ تقرها محكمة أو 1فئتين من الاتفاقات، هما: اتفاقات التســــــــــــوية التي ’   3تســــــــــــت دد الفقرة  - 111

ــائي، أو  ــكل حكم قضـ ــكل  2’  وتأخذ شـ ــوية من   قرار تحكيم. ولما ‘ تبرم خلال عملية تحكيم وتأخذ شـ  ان  اتفاقات التسـ
ــكو  الدولية مثل الاتفالأية المتدلقة باتفاقات اختيار المحكمة  ــريدات أخرن محددة )منها الصــــ هذا القبيل قد تحكمها تشــــ

  المتدلقـة بـالاعتراف بـالأحكـام الأجنبيـة في المســــــــــــــائـل المـدنيـة والتجـاريـة وإنفـاذهـا وةـذلـل  2019تموز/يوليـه  2واتفـالأيـة 
( ) اتفالأية نيويور  ((، فان الير  من هذا 1958اتفالأية نيويور  بشــــــأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها ) 

،  A/CN.9/901الاســت داد هو تفادد احتمال حدوا تداخل م  تلل الأطر القانونية القائمة أو ثيرات في ذلل الصــدد ) 
(. رير أن الن  يتيو للدول مرونة في ســـــــن تشـــــــريدات تشـــــــمل اتفاقات التســـــــوية المبرمة خلال افجراءات  26الفقرة 

 (. 19، الفقرة  A/CN.9/929)   3التحكيمية، بما يوس  من نحات ال ا   القضائية أو 

( )أ( هو شــــمول مجموعة واســــدة من ال روف المختلفة 3المســــت ددة الأولى في الفقرة ) والقصــــد من الفئة  - 112
 (A/CN.9/901 ــل سلى 61، الفقرة ــائية أمام محكمة ثم تمكن  الأطراف من التوصــــــــ (. ففي حال بدأت دعون قضــــــــ

منبثل من تلل الوســــــاطة عن نحات القانون النموذجي فق  سذا تســــــوية من خلال الوســــــاطة، يخرا اتفات التســــــوية ال 

http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/901
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/901
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ــائيا في الدولة  أقرته محكمة أو  ــائية وةان واجا افنفاذ باعت ار  حكما قضــــ ــيات دعون قضــــ                                                                                      أ برم أمام محكمة في ســــ
(. ةما أن اتفاقات التسـوية، التي يتم التوصـل 20رة ، الفق A/CN.9/929التي بدأت فيها سجراءات الدعون القضـائية ) 

                                                                                                    سليها خلال دعون قضــــائية أمام محكمة دون أن ي ســــج ل الاتفات باعت ار  قرارا من المحكمة، تخرا أيضــــا عن نحات  
ــائية وةان  واج ة افنفاذ   القانون النموذجي فق  سذا أقرتها محكمة أو  ــيات دعون قضـــــــــــ                                                           أ برم  أمام محكمة في ســـــــــــ

(.  21، الفقرة A/CN.9/929هـا أحكـامـا قضــــــــــــــائيـة في الـدولـة التي بـدأت فيهـا سجراءات الـدعون القضــــــــــــــائيـة ) بـاعت ـار 
ــأ من عدم وجوبية سنفاذ   ــد الثيرة التي قد تنشــــــــ ــائية  هو ســــــــ والير  من ع ارة  واج ة افنفاذ باعت ارها أحكاما قضــــــــ

                                                                   تبر م خلال دعون قضـــــــائية من ورة أمام محكمة )يتدين سيراد المرج (، ففي   تي تقرها المحا م أو اتفاقات التســـــــوية ال 
هذا الصـــــدد، ي ل من الممكن الن ر في سنفاذ اتفاقات التســـــوية بموجا القانون النموذجي سذا ةان الحكم القضـــــائي 

                      يبر م أمامها ت دا لما  ية تقر  المحكمة أو رير مشــمول بن ام افنفاذ ذد الصــلة. وتتحدد وجوبية سنفاذ أد اتفات للتســو 
                                                                                                         سذا ةــان سنفــاذ  واج ــا  في دولــة تلــل المحكمــة . وةــان قــد اقت ري أثنــاء سعــداد القــانون النموذجي أن يكون البــ  في  
                                                                                                              وجوبية افنفاذ وفقا لقانون الدولة التي ي لتمر فيها افنفاذ، ولم يحظ الاقتراي بتأييد باعت ار أن هذا النهق ســـــــــــي حدا 

 (. A/CN.9/WG.II/WP.202من الوثيقة  16و  15؛ وان ر أيضا الفقرتين 24، الفقرة A/CN.9/929الت اسا ) 

خدم  ع ارة  واج ة افنفاذ باعت ارها              ( ) (، اســــــــــــت  3وهيما يتدلل بالفئة المســــــــــــت ددة الثانية في الفقرة ) -113
ــأ من جراء عدم وجوبية سنفاذ اتفاقات التســـــوية المســـــجلة في شـــــكل  ــد الثيرة التي قد تنشـــ قرارات تحكيم  بهدف ســـ

الصــــدد، سذا تدذر أن يســــتفيد  (. وفي هذا 25، الفقرة  A/CN.9/929قرارات تحكيم في بدو الولايات القضــــائية )
قرار تحكيم يســـجل اتفات تســـوية من ن ام سنفاذ قرارات التحكيم، فمن الممكن سنفاذ اتفات التســـوية بموجا القانون  
النموذجي. وةـانـ  قـد جرت منـاقشــــــــــــــات خلال سعـداد القـانون النموذجي حول مـا سذا ةـان البـ  في وجوبيـة سنفـاذ 

                                الدولة التي ي لتمر فيها افنفاذ   م ين يي أن يكون وفقا لقانون الدولة المتداقدة أواتفات التســــوية باعت ار  قرار تحكي 
                                                                                                 مكان التحكيم. وات فل في نهاية الأمر على أن ت تر  للســــلحات المختصــــة مســــألة وجوبية سنفاذ اتفات التســــوية  أو

 (.27-25، الفقرات A/CN.9/929باعت ار  قرار تحكيم )

محكم في عملية وساطة أمر لا ين يي أن يؤدد سلى است داد  ويجدر بالذةر أن مجرد مشارةة قا  أو -114
 أعلا (. 47؛ ان ر الفقرة 25، الفقرة A/CN.9/901اتفات التسوية من نحات الصل )

  
   الدولي تدريف الحاب    

تدريفا   16( من المادة 5( و)4على اتفاقات التســوية  الدولية . وتورد الفقرتان ) 3يقتصــر نحات ال ا   -115
ــوية يندرا في  ــيحة للب  هيما سذا ةان اتفات التسـ ــحة بسـ ــوية  الدولية  ين  على مدايير وادـ لمدنى اتفاقات التسـ

لاتفاقات التسوية لا ينشأ من الحاب   الدولي  للوساطة، بل . ويودو التدريف أن الحاب   الدولي   3 نحات ال ا 
 (.127-121، الفقرات A/CN.9/934من اتفات التسوية نفسه )

ــوية ين يي   -116 وخلال سعداد القانون النموذجي، جرن الن ر هيما سذا ةان تقييم الحاب  الدولي لاتفات التســــــــــ
ــ ة  3وق  سبرام اتفات التســـوية. ويودـــو ال ا   يتم في وق  سبرام اتفات الوســـاطة أوأن  أن النقحة الزمنية المناسـ

لتحديد الحاب  الدولي هي وق  سبرام اتفات التسـوية، بيو الن ر عن اسـتيفاء المدايير ذات الصـلة في أد نقحة 
(. وعليـــــه، يمكن أن يكون اتفـــــات 127-121و 28، الفقرات A/CN.9/934زمنيـــــة أخرن خلال افجراءات )

التســـــــــوية دوليا وإن لم تكن سجراءات الوســـــــــاطة دولية ) أن ينقل أحد الأطراف مكان عمله سلى دولة مختلفة عن  
ــيية  وق  سبر  ام اتفات التســــــــوية  دولة الحرف الآخر بدد بدء افجراءات وقبل سبرام اتفات التســــــــوية(. ةما أن صــــــ

ــا على الحالات التي لا تكون الوســـاطة قد بدأت  3المدتمدة في الن  مســـتخدمة لضـــمان أن ينحبل ال ا   أيضـ
 (.123، الفقرة A/CN.9/934فيها على أساس اتفات بين الأطراف )
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( من المادة 2يات الوســاطة الدولية، وفل تدريفها في الفقرة )وجرد التســليم أيضــا بأن الأطراف في عمل -117
، بينما  3، يمكن أن تتوق  أن اتفات التسـوية المنبثل من عملية الوسـاطة سـيخضـ  للإنفاذ بموجا أحكام ال ا  3

. وفي دــــــــــــــوء ذلـل، يوفر القـانون  16( من المـادة 4قـد لا يكون اتفـات التســــــــــــــويـة دوليـا بموجـا أحكـام الفقرة )
على اتفاقات التســــوية التي لا تدتبر دولية  3بشــــأن سمكانية تحبيل ال ا   7ذجي أيضــــا خيارا في الحاشــــية  النمو 

 (.127-124، الفقرات A/CN.9/934( لكنها تنبثل من وساطة دولية )4) بموجا أحكام الفقرة

يارا لتحديد مكان عمل الحرف، سذا ةان له أ ثر من مكان عمل واحد مع 16من المادة  5وتوفر الفقرة   -118
ــيات  أو سذا لم يكن له مكان عمل. ولما ةان مصــــــــــحلو  مكان الدمل  مدروفا تماما ومتواتر الاســــــــــتخدام في ســــــــ

 (.28و 27قرتان ، الفA/CN.9/896) 3                                     القانون التجارد، فلم ي در ف في ال ا  
  

  شر  الكتابة  
ــادة  - 119 ــة ، ثم تدر  ف في الفقرة ) 1في الفقرة )  16تشـــــــــــــير المـ ــابـ ( المدنى 6                                                         ( سلى سبرام الأطراف الدقود   تـ

المقصـــود بالكتابة في هذا الشـــأن، ويبين هذان الحكمان دـــرورة تقديم اتفات تســـوية سلى الســـلحات المختصـــة يمتثل  
ــكلية دنيا  (. وقد روعي   36- 32، الفقرات  A/CN.9/896مدينة من أجل الشــــروع في مدالجة الحلا ) لمتحل ات شــ

(، التي تتوخى مبدأ التكافؤ الوايفي المكرس في نصـو  6وسـائل الاتصـال والأعراف التجارية الحديثة في الفقرة ) 
(. وقواعد التكافؤ الوايفي المنصــــو  عليها  133، الفقرة A/CN.9/867كترونية ) الأونســــيترال المتدلقة بالتجارة افل 
( من اتفالأية الأمم المتحدة المتدلقة باســـــــــتخدام  3( و) 2)   9مســـــــــتمدة من المادة   3بشـــــــــأن شـــــــــر  الكتابة في ال ا  

 (. 66، الفقرة A/CN.9/896( ) 2005يويور ، الخحابات افلكترونية في الدقود الدولية )ن 
  

  مفهوم الحاب   التجارد   
ــيحية ولا تدريفا   3تنحبل أحكام ال ا   -120 ــمن قائمة تودـــــ ــوية  التجارية . وهو لا يتضـــــ على اتفاقات التســـــ

 لا (.أع 31و 30للمقصود بمصحلو  التجارد  )ان ر الفقرتين 
  

  مفهوم  الحرف  في اتفات التسوية  
شـــرحا مفصـــلا للمقصـــود بمصـــحلو  الحرف  في دـــوء الممارســـات التجارية الدالمية  3لا يقدم ال ا   -121

 تدقد الهيا ل المؤسسية.ةذلل الراهنة و 

لأن الهيئـات على اتفـاقـات التســــــــــــــويـة التي تكون الهيئـات الحكوميـة طرفـا فيهـا  3وتنحبل أحكـام ال ـا   -122
ــيات تلل الأنشــــحة.  ــوية المنازعات في ســ ــاطة لتســ ــتخدم الوســ ــا في أنشــــحة تجارية وتســ الحكومية قد تنخر  أيضــ
واســت داد اتفاقات التســوية التي تكون الهيئات الحكومية طرفا فيها ســوف يجرد تلل الهيئات من فرصــة سنفاذ تلل  

 (.46-44، الفقرات A/CN.9/861)الاست هار بها تجا  شرةائها التجاريين  الاتفاقات أو
  

 16إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

  56، الفقرات  (A/73/17) 17الوثائل الرســــــمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والســــــ دون، الملحل رقم 
 ؛ 66و 57و

A/CN.9/943 ؛13و 12، الفقرتان 
A/CN.9/934،  ؛  137-133و 127-120و 29و 28و 26و 24و 23و 21و 19و 18الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.205 ؛16-12و 10-7، الفقرات 
A/CN.9/929 ؛  72-68و 43و 35-17و 15و 14، الفقرات 
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A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ 28-24، الفقرات 
A/CN.9/901 ؛  71-58و 56و 52و 34-25، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.200 ؛  28-22و 20-15، الفقرات 
A/CN.9/896  145و  133و  117-113و  66و  60-48و  38-32و  28و  27و  24-14، الفقرات 

 ؛  210-205و 176-169و 163-158و 146و
A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛ 24-4، الفقرات 

A/CN.9/867 ؛  133و 131-125و 118و 108-106و 101و 98-93، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛28-6، الفقرات 

A/CN.9/861 ؛ 69و 68و 43-40و 39-33و 28-24، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.190،  38-28الفقرات . 

   
 مبادئ عامة -17المادة    

 17نص المادة    

 ال ا .                                                                                       ي ن ف ذ اتفات التسوية وفقا للقواعد افجرائية لهذ  الدولة وللشرو  المنصو  عليها في هذا  - 1

                                                                                    سذا نشــأت منازعة بشــأن مســألة يزعم أحد الأطراف أنها ســبل أن ح ل  بموجا اتفات تســوية، جاز   - 2
الحرف أن يحتق باتفات التســوية وفقا للقواعد افجرائية لهذ  الدولة وللشــرو  المنصــو  عليها في هذا  لذلل 

                                                  ال ا ، ب ية سث ات أن هذ  المسألة قد ح ل  من قبل. 
  

 17التعليق على المادة   

  التزامات الدولة  
( وةـذلـل حل أد طرف في 1فقرة التزامـات الـدولـة تجـا  سنفـاذ اتفـاقـات التســــــــــــــويـة )ال 17               ت ج مـ ل المـادة  -123

ــبيل الدفاع سزاء محال ة أو ــد المادة 2ادعاء ما )الفقرة  الاســـــــت هار باتفات التســـــــوية على ســـــ من   3(، وهي تجســـــ
 اتفالأية سنيافورة.

والدول ملزمة بأن تكفل سنفاذ اتفاقات التســـــوية المنبثقة من الوســـــاطة وفقا لقواعدها افجرائية سلى جانا  -124
. وعليها أن تسمو أيضا لأد طرف بأن يست هر باتفات التسوية على سبيل الدفاع 3ةورة في ال ا  الشرو  المذ

 (.58، الفقرة A/73/17                                                 ادعاءات بشأن المسائل التي ح ل  في اتفات التسوية ) دد ما قد يثار من محال ات أو
  

                              المرالأ ة في الدولة المصد رة وجود اليات للمراجدة أوعدم  -افنفاذ الم اشر   
              اقت ري أثناء   على افنفاذ الم اشــــــــــــر لاتفاقات التســــــــــــوية في المكان المحدد فنفاذها. وقد 3ين  ال ا    -125

المرالأ ة في الدولة التي يصــــدر فيها اتفات التســــوية   سعداد القانون النموذجي الن  على سيجاد اليات للمراجدة أو
                                                                                               ر  مســــبل فنفاذ ، لكن هذا الاقتراي لم ي قبل، حيث أشــــير سلى أن وجود الية للمراجدة من هذا القبيل ســــوف  ش ــــ

يؤدد سلى ازدواجية عملية افنفاذ، مما يتنافى م  الهدف المنشــــــــــــود، وهو توفير الية للإنفاذ تتســــــــــــم بال ســــــــــــاطة 
 (.84-80، الفقرات A/CN.9/861والكفاءة )

  
  عدم استخدام مصحلو  الاعتراف   

( ةل ل ر حول جواز الاســــت هار باتفات التســــوية على ســــبيل الدفاع وتودــــو أن اتفات 2تزيل الفقرة ) -126
هو دليل على تســـــــــوية المنازعة. وأثناء صـــــــــوء  3التســـــــــوية الذد يســـــــــتوفي جمي  الشـــــــــرو  المحددة في ال ا  
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لتســـــــــــاؤل حول ما سذا ةان ين يي للقانون النموذجي أن يســـــــــــتخدم تدبير  الاعتراف  وأن ين   ، جرن ا17 المادة
(. لكن تقرر عدم اســتخدام هذا المصــحلو 146، الفقرة  A/CN.9/867صــراحة على الاعتراف باتفاقات التســوية )

 (.72، الفقرة A/CN.9/861تلاف الولاية القضائية )لأن مفهوم  الاعتراف  يختلة مدنا  باخ

  
  قبل                                        ب ية سث ات أن هذ  المسألة قد ح ل  من  

ــألة قد ح ل  من -127 ــوية                                                  تحدد ع ارة  ب ية سث ات أن هذ  المســ ــت هار باتفات التســ ــوي نتائق الاســ قبل  بودــ
ــبيل  ــ  في فهم الفقرة )45، الفقرة A/CN.9/929الدفاع )على ســـــــ ــا 2(. وين يي التوســـــــ ــمل أيضـــــــ ( باعت ارها تشـــــــ

 (. 47، الفقرة A/CN.9/929محال ات المقاصة )

  
   افنفاذ  و وجوبية افنفاذ   

لا ين يي تـأويـل اســــــــــــــتخـدام مفهومي  افنفـاذ  و وجوبيـة افنفـاذ  في القـانون النموذجي على أن افنفـاذ  -128
ــتخدم في القانون   ــير سليه مفهوم وجوبية افنفاذ، سذ سن  افنفاذ ، بالمدنى المســـ ــير سلى شـــــيء مختلة عما يشـــ يشـــ

 ند.النموذجي، يشمل عملية سصدار سند واجا افنفاذ وإنفاذ ذلل الس

  
 17إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة  إحالت  

 ؛ 59و   58، الفقرتان ( A/73/17)   17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 

A/CN.9/943 ؛ 14، الفقرة 
A/CN.9/934 ؛25، الفقرة 
A/CN.9/929 ؛  73و 48-44، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ 33-29، الفقرات 
A/CN.9/901 ؛  55و 54و 52و 24-16، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.200 ؛ 36و 35و 30و 29، الفقرات 
A/CN.9/896 ؛  203-200و 155و 153و 152و 81-76، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛33-31، الفقرات 
A/CN.9/867 ؛  146، الفقرة 

A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛ 50-44، الفقرات 
A/CN.9/861 ؛  84-71و 50-47و 19، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.19045-40 ، الفقرات . 
  

 مقتضيات الستناد إلى اتفاقات التسوية -18المادة     

 18نص المادة     

يقدم الحرف الذد يسـتند سلى اتفات تسـوية بمقتضـى هذا ال ا  سلى السـلحة المختصـة في هذ   -1
 الدولة ما يلي:

 اتفات التسوية ممهورا بتولأي  الأطراف؛ أو )أ( 

 سث اتا لانبثات اتفات التسوية من الوساطة، ومن ذلل مثلا:  ) ( 

 اتفات التسوية الممهور بتولأي  الوسي ؛ أو ‘1’ 

                                                                مستندا ممهورا بتولأي  الوسي ، يبين أن عملية الوساطة قد ن فذت؛ أو ‘2’ 

http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/943
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.202
http://undocs.org/A/CN.9/901
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.200
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.198
http://undocs.org/A/CN.9/867
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.195
http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.190
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 شهادة من المؤسسة التي أدارت عملية الوساطة؛ أو ‘3’ 

ــلحة المخ ‘4’  ــة، في حال تدذر تقديم أد من افث اتات  أد سث ات اخر تقبله الســـــــــ تصـــــــــ
 ‘.3’ ‘ أو2’ ‘ أو1المشار سليها في البنود ’

ــترا  تولأي  الأطراف أو -2 ــتوفى اشــــــــ ــي ، حســــــــــا                                                              هيما يتدلل بالخحا  افلكتروني، ي ســــــــ الوســــــــ
 الاقتضاء، على اتفات التسوية على النحو التالي: 

ســــــــــــــي  وتبيـان نوايـا الأطراف الو                                          سذا اســــــــــــــت خـدمـ  طريقـة لتحـديـد هويـة الأطراف أو )أ( 
 الوسي  هيما يخ  المدلومات الواردة في الخحا  افلكتروني؛  أو

 سذا ةان  الحريقة المستخدمة:  ) ( 

          أ رســـــــل من   موثوقا بها بقدر مناســـــــا للير  الذد أنشـــــــئ الخحا  افلكتروني أو ‘1’ 
  أجله، في دوء ةل ال روف، بما فيها أد اتفات ذد صلة؛ أو

ــاهيـة، أوفـ  بـالواـائة    فدليـا أنهـا، بحـد ذاتهـا أوقـد ثب ـ ‘2’  مقترنـة بـأدلـة سث ـاتيـة سدــــــــــــ
 المذةورة في الفقرة الفرعية )أ( أعلا .

سذا ةان اتفات التسـوية رير محرر بلية رسـمية لهذ  الدولة، جاز للسـلحة المختصـة أن تحلا  -3
 ترجمة للاتفات بتلل اللية.

ند لازم من أجل التحقل من أن المقتضـيات التي ين  يجوز للسـلحة المختصـة أن تحلا أد مسـت  - 4
 عليها هذا ال ا  قد استوفي . 

 ت اشر السلحة المختصة سجراءاتها على وجه السرعة عند الن ر في التماس الانتصاف.  - 5
  

 18تعليقات على المادة   

  18الير  من المادة   
يســـــتوفيها أد طرف يود الاســـــتناد سلى اتفات التســـــوية، وهي متحل ات شـــــكلية ين يي أن    18تتضـــــمن المادة  - 129

ــد المادة  ــوية انبثل من    4تجســــــ ــنيافورة. وتحقل هذ  المادة توازنا بين متحل ات التأ د من أن اتفات التســــــ من اتفالأية ســــــ
 (. 60، الفقرة A/73/17وساطة من جهة والحاجة سلى المحاف ة على الحاب  المرن لدملية الوساطة من جهة أخرن ) 

  
  اشترا  تولأي  الأطراف  

( )أ( تولأي  الأطراف على اتفات التسوية، سذ سن تولأي  الأطراف هو خير توثيل للحاب  1تشتر  الفقرة ) -130
بتولأي  الأطراف  التوافقي للوســـــــــاطة واتفات التســـــــــوية المنبثل منها. ولذا، ين يي أن يكون اتفات التســـــــــوية ممهورا

ين يي على الأقل تقديم ما يثب  بودــوي أن الأطراف قد أبرم  الاتفات، على أن تودــ  في الحســ ان أيضــا  أو
بالفدل مبدأ التكافؤ الوايفي المكرس في نصــــــو  الأونســــــيترال  18وســــــائ  الاتصــــــال الحديثة. وتجســــــد المادة 

ســــائ  الاتصــــال افلكترونية وريرها من الوســــائ  من أجل المتدلقة بالتجارة افلكترونية، مما يســــمو باســــتخدام و 
 أدنا (. 137استيفاء المتحل ات الشكلية الواردة فيها )ان ر الفقرة 

( )أ( لا تن  صـــــــــــــراحـة على جواز أن يكون اتفـات التســـــــــــــويـة ممهورا بتولأي   1وعلى الررم من أن الفقرة )  - 131
(، فان من المفهوم دــــمنا أنها تشــــير 50و   49و  42- 40، الفقرات  A/CN.9/929الأطراف  أو ممثليهم المفودــــين  ) 

(. وعلاوة على ذلل، فان هذا الأمر مترو  للتشــــــــري  الوطني الواجا  50، الفقرة A/CN.9/929سلى ممثلي الأطراف ) 

http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/929
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الشـــــــــــــأن بـالن ر سلى أن مفهوم  ممثلي الأطراف  يمكن أن يتيير مدنـا  بـاختلاف الولايـة القضـــــــــــــائيـة  التحبيل في هـذا 
 (. 49، الفقرة A/CN.9/929السيات )  أو 
  

   سث اتا لانبثات اتفات التسوية من الوساطة   
( ) ( مســــــألة الحاجة سلى التأ د من أن اتفات التســــــوية منبثل من الوســــــاطة. والهدف 1تتناول الفقرة ) -132

من هذ  افشــــــارة هو التمييز بين اتفات التســــــوية والدقود الأخرن وتوفير اليقين القانوني في هذا الشــــــأن وتيســــــير  
لال الوثائل. وقد روعي في صـــــــــيارة سجراءات منو التدابير الانتصـــــــــاهية والوقاية من احتمالات سســـــــــاءة اســـــــــتي

 ( ) ( تجنا المتحل ات الشاقة والمحاف ة على بساطتها بقدر المستحاع.1) الفقرة

تتضـــــــــــمن قائمة تودـــــــــــيحية رير   18( ) ( من المادة 1وتدل ع ارة  ومن ذلل مثلا  على أن الفقرة ) -133
(. وتدكر القائمة 59-56، الفقرات  A/CN.9/929تراتبية بوســـــــائل سث ات انبثات اتفات التســـــــوية من الوســـــــاطة )

الحاجة سلى مراعاة التوازن بين دــرورة التأ د من أن اتفات التســوية منبثل من وســاطة من جهة والمحاف ة على 
 (.75، الفقرة A/CN.9/896المرونة في التدامل م  الأطراف الملزمة بتقديم الأدلة على ذلل من جهة أخرن )

 ويمكن التحقل من انبثات اتفات التسوية من الوساطة بأد من الوسائل التالية: -134

 تولأي  الوسي  على اتفات التسوية؛ -

 تقديم سقرار منفصل من الوسي  يفيد بذلل؛ -

 ساطة.تقديم شهادة من المؤسسة التي أدارت الو  -

‘ هو سث ات مشـــــارةة الوســـــي  في 2‘ و’1والهدف من تولأي  الوســـــي  المذةور في الفقرتين الفرعيتين ’ -135
عملية الوســـــاطة. ومن ثم، لا ين يي أن يؤخذ تولأيده بمحمل المصـــــادقة على اتفات التســـــوية ولا الدلالة على أن 

 (.75، الفقرة A/CN.9/896الوسي  طرف هيه )

ــيحيــة، ةمــا تبين الفقرة الفرعيــة ’  - 136 ــمــاي الفقرة 4وررم أن هــذ  القــائمــة تودـــــــــــ ‘، فمن الجــدير بــالــذةر أن ســـــــــــ
‘ للحرف المقدم للحلا بتقديم  أد سث ات اخر  رير جائز سلا في حال تدذر تقديم أد من افث اتات المشـار  4’  الفرعية 

ــلحـات 38، الفقرة A/CN.9/934‘ ) 3‘ سلى ’ 1سليهـا في الفقرات الفرعيـة ’  (. ويمكن ستـاحـة قســـــــــــــ  من المرونـة للســـــــــــ
المختصة في تحديد مدن مقبولية افث اتات المقدمة في الحلا ما دام  الأطراف قادرة على أن تبين أن اتفات التسوية  

 (. 190، الفقرة A/CN.9/896منبثل من عملية وساطة ) 
  

  الاتصالات افلكترونية  
تولأي  الوسي  عليه عند  ( ما سذا ةان شر  تولأي  الأطراف على اتفات التسوية أو2) 18تودو المادة  -137

اســتمدت قواعد التكافؤ الوايفي المتدلقة  وقدالاقتضــاء يمكن أن يســتوفى بالوســائ  افلكترونية ومتى يكون ذلل. 
( من اتفـالأيـة الأمم المتحـدة المتدلقـة بـاســــــــــــــتخـدام التولأيدـات  3( و)2) 9من المـادة  3بمتحل ـات التولأي  في ال ـا  

 (.66، الفقرة A/CN.9/896( )2005افلكترونية في الدقود الدولية )نيويور ، 

  
  عدم الحاجة سلى سدراا اتفات التسوية في وثيقة واحدة  

ــوية في وثيقة واحدة واتفل  -138 ــترا  أن يكون اتفات التســ ــرورد اشــ ناقش الفريل الدامل ما سذا ةان من الضــ
ــدة.  ــوية ومحتوياتها مت اينة بشــــ ــكال اتفاقات التســــ ــات الحالية لأن أشــــ ــرورة الممارســــ  على أن هذا لا يدكر بالضــــ

http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/896
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ــاه ــر  من هذا القبيل من أجل تجنا فر  أع اء سدـــــــــ ية على الأطراف يمكن أن  ومن ثم، تقرر عدم سدراا شـــــــــ
 (.185-177و 67، الفقرات A/CN.9/896تقو  مرونة الدملية وقد تؤدد عن رير قصد سلى عرقلة افنفاذ )

  
  صلاحيات السلحة المختصة  

ــتنــدات التي على 1( )أ( و) 1ررم أن الفقرتين )  - 139 ــلحــات ( ) ( تتنــاولان المســـــــــــ الحرف أن يقــدمهــا سلى الســـــــــــ
( تتناول صــلاحيات الســلحات المختصــة في طلا بدو المســتندات اللازمة 4المختصــة عند تقديم طلا، فان الفقرة ) 

على أنها تســــــــمو للســــــــلحات المختصــــــــة باســــــــتحداا   4عند الن ر في الحل ات المقدمة لها. ولا ين يي أن تفهم الفقرة 
ــاهية لتقديم الحل ات،  ــتناد سلى اتفات  متحل ات سدـ فهذا قد يفر  أع اء بلا دـــرورة على الحرف الذد يســـدى سلى الاسـ

 (. 65و   64، الفقرتان A/CN.9/929التسوية ) 

  
  سرعة افجراءات  

( 4الفقرتان )                                                              على الســــــــلحات أن ت اشــــــــر سجراءاتها على وجه الســــــــرعة. ويجا أن ت قرأ 5توجا الفقرة   -140
ــة، وهي تمارس حقها في طلا  أد5و) ــلحات المختصـــــــ ــتندات لازمة  بموجا  ( مدا، بمدنى أن على الســـــــ مســـــــ

، A/CN.9/896، و67، الفقرة  A/CN.9/929( )5(، ألا تحيل بيير دـــــرورة افجراءات بموجا الفقرة )4) الفقرة
 (.183و 82الفقرتان 

  
 18إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة  إحالت  

 ؛ 61و   60، الفقرتان ( A/73/17)   17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 

A/CN.9/943 ؛ 16و 15، الفقرتان 
A/CN.9/934 ؛  39-37، الفقرات 
A/CN.9/929 ؛ 73و 67-49و 42-40، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ 38-34، الفقرات 
A/CN.9/896 ؛  190-177و 82و 75-67، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.198؛ 30-25قرات ، الف 
A/CN.9/867 ؛  144-133، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛ 43-39، الفقرات 
A/CN.9/861 ؛  67-51، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.190 39، الفقرة. 
  

 أسباب رفض التماس النتصاف -19المادة     

 19نص المادة     

ــاف بناء على طلا  -1 ــة في هذ  الدولة أن ترفو التماس الانتصــــــ ــلحة المختصــــــ لا يجوز للســــــ
 الانتصاف سلا سذا قدم ذلل الحرف سلى السلحة المختصة ما يثب  ما يلي:                      الحرف الذد ي لتمر دد  

 أن أحد أطراف اتفات التسوية لم يكن ةامل الأهلية؛ أو )أ( 

                                           أن اتفات التسوية الذد ي لتمر الاستناد سليه: ) ( 

http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/73/17
http://undocs.org/A/CN.9/943
http://undocs.org/A/CN.9/934
http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/WG.II/WP.202
http://undocs.org/ar/A/CN.9/896
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رير قابل للتنفيذ بمقتضـــــــــــى القانون الذد   رير ســـــــــــارد المفدول أو لاء وباطل أو ‘1’
ــدته له أ ــى أخضــــ ــارا سليه، ه مقتضــــ ــحيو، فاذا لم يكن هذا القانون مشــــ طرافه على الوجه الصــــ

  القانون الذد ترن السلحة المختصة أنه واجا التحبيل؛ أو

 لير نهائيا، وفقا لأحكامه؛ أو               لير ملز ما، أو ‘2’ 

                 قد ع دل لاحقا؛ أو ‘3’ 

 أن الالتزامات التي يتضمنها اتفات التسوية: )ا( 

 أو          قد ن فذت؛  ‘1’ 

 مفهومة؛ أو ليس  وادحة أو ‘2’ 

 أن قبول التماس الانتصاف سيكون مخالفا لشرو  اتفات التسوية؛ أو )د( 

على عملية الوســــــــاطة سخلالا خحير  أن الوســــــــي  أخل بالمدايير المنح قة عليه أو )ه( 
 الشأن لولا  لما دخل ذلل الحرف في اتفات التسوية؛ أو

ف عن اروف تثير شــــــكوةا مســــــورة بشــــــأن حياد  أن الوســــــي  لم يفصــــــو للإطرا ()و 
رير مناســـــــــا على أحد الأطراف، لولا    اســـــــــتقلاليته، وةان لددم اففصـــــــــاي عنها تأثير جوهرد أو أو
 دخل ذلل الحرف في اتفات التسوية. لما

 يجوز أيضا للسلحة المختصة في هذ  الدولة أن ترفو التماس الانتصاف سذا رأت: -2

 التماس الانتصاف سيكون مخالفا للن ام الدام في هذ  الدولة؛ أو أن قبول  )أ(  

 الدولة.  أن مودوع المنازعة رير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون هذ   ) (  
  

 19تعليقات على المادة   

  19الير  من المادة   
الانتصــــــــاف، وهي تجســــــــد  الأســــــــ ا  التي تجيز للســــــــلحة المختصــــــــة أن ترفو التماس   19تورد المادة  - 141
من اتفالأية ســـــــــــــنيافورة. ويمكن للســـــــــــــلحة المختصـــــــــــــة، بناء على طلا أحد الأطراف، أن ترفو التماس   5 المادة 

بالوســي    ( ) ( و)ا( و)د(( أو 1باتفات التســوية )الفقرة )  ( )أ(( أو 1الانتصــاف لأســ ا  تتصــل بالأطراف )الفقرة ) 
ختصــة أن ترفو التماس الانتصــاف على أســاس مخالفته للن ام الدام ( و)و((. ةما يجوز للســلحة الم )ه   1)الفقرة 

( ) ((.  2( )أ(( وإذا لم يكن مودـــــوع المنازعة قابلا للتســـــوية بالوســـــاطة بمقتضـــــى قانون الدولة )الفقرة ) 2)الفقرة ) 
لمختصـــة  وهذ  الأســـ ا  حصـــرية والقصـــد منها أن تكون محدودة وألا تثقل عملية التنفيذ من أجل الســـماي للســـلحة ا 

بأن تتحقل من صـــــحتها باجراءات بســـــيحة ناجدة. وقد صـــــيي  الأســـــ ا  أيضـــــا بع ارات عامة، بما يهيئ المرونة  
 (. 93، الفقرة A/CN.9/861اللازمة للسلحة المختصة في تفسيرها وتنفيذها ) 

 
  التداخل -19هيكل المادة   

ــ ا  المذةورة في الفقرة تجدر افشــــــ ــــ - 142 . وقد جرت خلال  1ارة سلى أن هنا  احتمالا بحدوا تداخل بين الأســــــــ
عملية الصــــــيارة محاولات مختلفة لتصــــــنيف تلل الأســــــ ا  بأشــــــكال أخرن، لكنها لم تنجو؛ ومرج  الصــــــدوبات التي 

ــوارل القائمة لدن مختلة الن م القانون  ــاد فهم  واجهتها تلل المحاولات هي دــــــرورة مراعاة الشــــ ية الوطنية. ومن ثم، ســــ
وأن على الســـلحات المختصـــة أن    1مشـــتر  مفاد  أن من المحتمل أن يحدا تداخل بين الأســـ ا  المذةورة في الفقرة 

 (. 65- 60، الفقرات  A/CN.9/934تأخذ في الحس ان هذا الجانا عند تفسير مختلة هذ  الأس ا  ) 

http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/934
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  طلا رفو التماس الانتصاف  

ــاف على حــد ســـــــــــــواء عنــدمــا يلتمر طرف افنفــاذ بموجــا   - 143 تنحبل أســـــــــــــ ــا  رفو التمــاس الانتصـــــــــــــ
( وعنـدمـا يســـــــــــــت هر طرف بـاتفـات التســـــــــــــويـة على ســـــــــــــبيـل الـدفـاع سزاء محـال ـة أو ادعـاء بموجـا  1)  17 المـادة 
 (. 74، الفقرة A/CN.9/929( ) 2)  17 المادة 

  
  القانون المنحبل  

يمكن أن تنحبل قوانين مختلفة باختلاف الأســـــــ ا ، فقد يتدين مثلا على الســـــــلحة المختصـــــــة أن تن ر في   - 144
 فاذ واتفات التسوية وعملية الوساطة. القانون المنحبل على الأطراف )هيما يتدلل بأهليتها القانونية( وإجراءات افن 

ولا يتنـاول القـانون النموذجي مســــــــــــــألـة تحـديـد القوانين الواج ـة التحبيل هيمـا يتدلل ب دو الـدفوع، سذ سن من  - 145
ــة أو  ــلحة المختصــــ ــوف تحبل عادة القواعد المتدلقة بتنازع القوانين   المفتر  أن الســــ المحكمة التي تن ر في الأمر ســــ

 مكان افنفاذ وسوف تراعي حسا الاقتضاء القانون الذد تختار  الأطراف في اتفات التسوية. المدمول بها في  
  

  19من المادة  2و 1فاتحتا الفقرتين   
( 1حصـــرية، حســـ ما يتبين من اســـتخدام ةلمة  سلا  في فاتحة الفقرة )   19سن قائمة الدفوع المذةورة في المادة  - 146

(. وللسـلحة المختصـة أن ترفو التماس الانتصـاف حسـا تقديرها، حسـ ما يتبين من  2الفقرة ) وةلمة  أيضـا  في فاتحة  
 استخدام ةلمة  يجوز  في الفقرتين. 

( حــالتين تن ر فيهمــا  2( الــدفوع، التي ين يي أن تقــدم من الأطراف، تيحي الفقرة ) 1وبينمــا تتنــاول الفقرة )  - 147
 (. 110، الفقرة A/CN.9/896( ) بحكم وايفتها السلحة المختصة بم ادرة منها في الدفوع ) 

  
  قائمة الدفوع  
  عدم الأهلية -( )أ( 1الفقرة )  

ــوء لرفو التماس  1تن  الفقرة )  - 148 ــبا مســـــــ ــوية هو ســـــــ ( )أ( على أن عدم أهلية أحد الأطراف فبرام اتفات تســـــــ
يـة الحرف، الـذد يشـــــــــــــمـل حـالات مختلفـة، منهـا اندـدام الأهليـة في حـالـة اففلاس، هو من  الانتصـــــــــــــاف. والـدف  بدـدم أهل 

 (. 152 ، الفقرة A/CN.9/867الأس ا  المدترف بها بوجه عام في الصكو  الدولية والتشريدات الوطنية لرفو افنفاذ ) 
  

  رير قابل للتنفيذ   رير سارد المفدول أو اتفات التسوية  اللاري وال اطل أو -‘ 1( ) ( ’1الفقرة )  
رير قابل   رير سارد المفدول أو  باطلا أو   ‘ سلى اتفات التسوية عندما يكون لاغيا أو 1( ) ( ’ 1تشير الفقرة )  - 149

ــيية 1’( ) ( 1رير قابل للتنفيذ  الوارد في الفقرة )   المفدول أو رير ســــارد   للتنفيذ. ويدكر تدبير  لاء وباطل أو  ‘ الصــ
القانون النموذجي للتحكيم. وقد فســـــرت  ( من1) 8 ( من اتفالأية نيويور  والمادة3المســـــتخدمة في المادة الثانية )

 (.92، الفقرة A/CN.9/861المحا م هذ  التدابير بحريقة متسقة في ولايات قضائية متدددة )

‘ واســـــــدة بما يكفي لشـــــــمول حالات الاحتيال والخحأ والتلفيل واف را  والخداع، 1( ) ( ’ 1وأحكام الفقرة )  - 150
ولا تشــــمل الفقرة فق  الحالات  (. 100، الفقرة  A/CN.9/896وإن تجنب  افشــــارة بشــــكل محدد سلى تلل الدناصــــر ) 

 . التي يكون فيها الاتفات باطلا، بل أيضا الحالات التي يكون فيها الاتفات قابلا للإبحال 

‘ على أنها تمنو الســــــــــــلحة المختصــــــــــــة القدرة على تفســــــــــــير الدف  1( ) ( ’1ولا ين يي تأويل الفقرة ) -151
،  A/CN.9/896يها في القوانين الوطنية )الخا  بصـــــــــحة الاتفات على نحو يفر  المتحل ات المنصـــــــــو  عل

http://undocs.org/A/CN.9/929
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/867
http://undocs.org/A/CN.9/861
http://undocs.org/A/CN.9/896
http://undocs.org/A/CN.9/896
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(، فلا ين يي لها مثلا أن تفســر  بمدنى أنه يشــتر  متحل ات محددة، من قبيل اشــترا  ترخي  الوســي  99الفقرة 
 (.102-99، الفقرات A/CN.9/896توثيل اتفات الوساطة على النحو المحلو  في التشريدات الوطنية ) أو

وعلى الســــــلحة المختصــــــة أن تب  في الأمر بالرجوع سلى القانون الذد أخضــــــد  له الأطراف على نحو   - 152
ن المادة ‘ م 1( ) ( ’ 1)  صــحيو اتفات التســوية. وتدبير  أخضــدته له أطرافه على الوجه الصــحيو  الوارد في الفقرة 

(. وتبرز  101 ، الفقرة A/CN.9/896( )أ( من اتفالأية نيويور  ) 1يت   الصـيية المسـتخدمة في المادة الخامسـة )   19
ع ارة  على الوجه الصــحيو  حل الســلحة المختصــة في تقييم صــحة اختيار القانون الذد حددته الأطراف في اتفات 

 (. 94، الفقرة  A/CN.9/929لتسوية، وذلل وفقا للقوانين افلزامية الواج ة التحبيل والن ام الدام ) ا 
  

            ع دل لاحقا لير نهائيا أو اتفات التسوية لير ملزما أو -‘ 3‘ و’2( ) (’1الفقرتان )  
‘ اتفـاقـات التســــــــــــــويـة عنـدمـا تتضــــــــــــــمن واج ـات رير ملزمـة 3‘ و’2( ) (’1تتنـاول أحكـام الفقرتين ) -153

 عندما لا تمثل تسوية نهائية للمنازعة. أو

وهنـا  بـالفدـل حـالات لا تدتزم فيهـا الأطراف سبرام اتفـات تســـــــــــــويـة بدـد انتهـاء عمليـة الوســـــــــــــاطـة من أجـل سنفـاذ   - 154
في المســــتقبل ويودـــــو الالتزامات المت ادلة هيما  الالتزامات، بل تصــــوره بالأحرن من أجل توفير سطار يشــــكل علاقاتها 

‘ دفوعـا للإطراف التي لا تدتزم الـدخول في اتفـات  2’  ( ) ( 1(. ومن ثم، توفر الفقرة ) 46، الفقرة A/CN.9/934بينهـا ) 
. ويمكن للســـــــــــــلحــة المختصــــــــــــــة بموجــا    لأحكــامــه تســـــــــــــويــة ملزم عنــدمــا يبين اتفــات التســـــــــــــويــة نفســــــــــــــه ذلــل  وفقــا 

‘ أن تتأ د من أن التماس الانتصـــــــــاف لن يقبل سلا بشـــــــــأن الصـــــــــيية الأخيرة لاتفات التســـــــــوية المبرم  3’  ) (  ( 1)  الفقرة 
‘ على حــالات أخرن،  3‘ و’ 2’  ) (  ( 1)  (. ةمــا يمكن تحبيل أحكــام الفقرتين 86، الفقرة A/CN.9/929الأطراف )  بين 

مت ادلة وافخلال ب دو الالتزامات الواردة في اتفات التســـــــوية   مثل اشـــــــتمال اتفات التســـــــوية على التزامات مشـــــــروطة أو 
 (A/CN.9/867 162، الفقرة .) 
  

  اتفات التسويةالالتزامات الواردة في  -( )ا( 1الفقرة )  
ــذةورة في الفقرة )  - 155 ــدفوع المــ ــذ . وتســـــــــــــمو الفقرة ) 1تتدلل الــ ــة وتنفيــ ــات التســـــــــــــويــ ( 1( )ا( بمحتون اتفــ

‘ للســلحة المختصــة برفو التماس الانتصــاف سذا ةان  الالتزامات المنصــو  عليها في اتفات التســوية قد  1)ا( ’ 
اتفات التسوية وتمنو السلحة المختصة صلاحيات تقديرية   ‘ تتدلل بمحتون 2( )ا( ’ 1نفذت بالفدل. ةما أن الفقرة ) 

 تدذر فهمها.  لرفو التماس الانتصاف متى ةان  بنود التسوية رير قابلة للإنفاذ بسبا عدم ودوحها أو 
  

  مخالفة شرو  اتفات التسوية -( )د( 1الفقرة )  
ةان مخالفا لشـــرو  اتفات التســـوية ( )د( للســـلحة المختصـــة رفو التماس الانتصـــاف سذا 1تجيز الفقرة )  - 156

 (A/CN.9/896 ويســـــــــــــتنـــد هـــذا الحكم على مبـــدأ حريـــة الأطراف، بمدنى أن قبول التمـــاس 95- 92، الفقرات .)
 الانتصاف لا يجا أن يتدار  م  ما اتفق  عليه الأطراف في اتفات التسوية. 

( )د( هو أن تشــــــمل الأحكام أيضــــــا حالات فدلية شــــــتى يمكن فيها تســــــوي  عدم أداء 1)  والير  من الفقرة  - 157
ــروطة أو  ــ ا  عدة ) أن تكون الالتزامات مشـــــ ــوية بأســـــ ــبيل المثال(.   الالتزامات الواردة في اتفات التســـــ  مت ادلة على ســـــ

ــيما في  وقد توجد بالفدل اروف مختلفة يمكن أن تؤثر على وجوبية سنفاذ  ــوية، لا ســ الالتزامات الواردة في اتفاقات التســ
 (. 57- 54، الفقرات A/CN.9/934)الاتفاقات التداقدية المدقدة ) 

                                                                                         ويضـــاف سلى ما ســـبل أن الوســـاطة هي عملية توافاية برمتها، ومن ثم، فلن يحب ل الن ام المتوخى في  -158
 (.63-61، الفقرات A/CN.9/861سذا اتفق  الأطراف على ذلل ) 3ال ا  
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  سخلال الوسي  بالمدايير المنح قة سخلالا خحير الشأن -( ( )ه1الفقرة )  
جانا الوســــــــي  ةدفوع.  ( للإطراف بأن تســــــــتند سلى التجاوزات الســــــــلوةية الخحيرة من ( )ه 1تســــــــمو الفقرة )  - 159

على عملية الوساطة سخلالا  خحير الشأن  لولا  لما دخل   وين يي أن يكون الوسي  قد أخل بالمدايير المنح قة عليه أو 
( قاصـــر على الحالات  (. ومن ثم، فان نحات الفقرة الفرعية )ه 194، الفقرة A/CN.9/896الحرف في اتفات التســـوية ) 

التي يكون لسوء سلو  الوسي  فيها أثر م اشر على اتفات التسوية. ويؤةد هذا السبا أهمية الامتثال للإصول القانونية  
 الصحيحة في عملية الوساطة. 

،  A/CN.9/901)  ( مستخدمة من أجل شمول مدايير سلوةية شتى ( )ه 1المدايير المنح قة  في الفقرة ) وع ارة    - 160
المدايير التي تمليها مدونات قواعد الســــــــــــلو  التي  (، بما قد يشــــــــــــمل مثلا المدايير التي تحددها الأطراف أو 80الفقرة 

          لا ي در  ف  تضــدها الســلحات المدنية بتســجيل الوســحاء، سن وجدت في الولاية القضــائية ذات الصــلة. والقانون النموذجي 
 مدايير تأهيل الوسحاء ولا قواعد السلو  الأخلاقي المتدلقة بهم. 

  
  عدم اففصاي -( )و( 1الفقرة )  

( )و( حالات سخلال الوســـــي  بواج ه بشـــــأن اففصـــــاي عن اروف مدينة، التي يمكن 1تشـــــمل الفقرة ) -161
خلال من جانا الوســـــي  أثر على دخول اســـــتخدامها ةدفوع. لكن هذا الاســـــتخدام مقيد بشـــــر  أن يكون لهذا اف

 (.84، الفقرة A/CN.9/901الأطراف في اتفات التسوية )

ــاس الفقرة )( )ه1وبالمقارنة م  الفقرة ) -162 ــلحة المختصـــة 1(، يتبين أن أسـ ــمو للسـ ( )و( مختلة، فهو يسـ
ن  المدايير المنح قة على الوســـــي  لا تتضـــــمن بالضـــــرورة ما يلزمه بأد  برفو التماس الانتصـــــاف حتى سذا ةا

 (.85، الفقرة A/CN.9/901سفصاي )
  

  الن ام الدام -( )أ( 2الفقرة )  
ــة ) 2تحــا ي الفقرة )  - 163 ‘ من القــانون  2) ( ’  36( ) ( من اتفــالأيــة نيويور  والمــادة 2( )أ( المــادة الخــامســــــــــــ

(. وهي تمكن السلحة المختصة في الدولة المشترعة من رفو التماس 100، الفقرة A/CN.9/929النموذجي للتحكيم ) 
 الانتصاف سذا ةان قبوله مخالفا للن ام الدام في تلل الدولة. 

عية وإجرائية على الســـواء. وفي دـــوء الحاب  المرن للوســـاطة، من ويشـــمل الن ام الدام جوانا مودـــو  -164
 المستصو  أن تأخذ السلحة المختصة في اعت ارها خصائ  الوساطة عند تقييم الدفوع من هذا القبيل.

 
 

 عدم قابلية المنازعة للتسوية بالوساطة -( ) ( 2الفقرة )  
 

( )أ( من اتفالأية نيويور   2مة في المادة الخامســة )( ) ( أيضــا سلى الصــيية المســتخد2تســتند الفقرة ) -165
ــادة  ــانون النـمـوذجي للـتـحـكـيـم )1( ) ( ’1) 36والمـــــ ، A/CN.9/867و 88، الفـقـرة A/CN.9/861‘ من القـــــ

الســلحة المختصــة في الدولة المشــترعة من رفو التماس الانتصــاف سذا ما وجدت أن  (. وهي تمكن 154 الفقرة
 مودوع المنازعة التي أدت سلى اتفات الوساطة رير قابل للتسوية بالوساطة بمقتضى قانون هذ  الدولة.

  
 19إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛ 63و  62، الفقرتان A/73/17))   17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 

A/CN.9/943 ؛ 17، الفقرة 
A/CN.9/934 ؛  67و 66و 59-44، الفقرات 
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A/CN.9/929 ؛  101-74، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.202 ؛ 49-39، الفقرات 

A/CN.9/901 ؛  88-72و 52و 50-41، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.200 ؛ 45-37، الفقرات 

A/CN.9/896 ؛  194-191و 117-84، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛45-34، الفقرات 

A/CN.9/867 ؛  167-147، الفقرات 
A/CN.9/WG.II/WP.195 ؛ 56-51، الفقرات 

A/CN.9/861 ؛102-85، الفقرات   
A/CN.9/WG.II/WP.190 ،47و 46 الفقرتان. 

  
 المطالبات المتوازية الطلبات أو -20المادة     
 20نص المادة     

أد ســلحة   هيئة تحكيم أو  محال ات تتدلل باتفات تســوية سلى محكمة أو  أو                     سذا ق دم  أد طل ات   
، جاز للســــــلحة  18 مختصــــــة أخرن وةان من شــــــأنها أن تؤثر في الانتصــــــاف الملتمر بمقتضــــــى المادة 

ــ ا،   ــاف أن ترجئ الب  في الأمر، سذا رأت ذلل مناسـ ــة لدن هذ  الدولة حيث ي لتمر ذلل الانتصـ                                                                                          المختصـ
 على طلا أحد الأطراف، أن تأمر الحرف الآخر بتقديم الضمان المناسا.  وجاز لها أيضا، بناء 

  
 20تعليقات على المادة   

  20الير  من المادة   
ــادســـــــة من اتفالأية نيويور  وتدكر المادة 20الير  من المادة  - 166 ــتند سلى المادة الســـــ من اتفالأية    6، التي تســـــ

افجراءات القضـــــــــائية والتحكيمية المتوازية في عملية افنفاذ. وتســـــــــلم المادة ســـــــــنيافورة، أن تدالق الآثار المترت ة على  
بضـــــــــرورة أن تولي الســـــــــلحة المختصـــــــــة الاعت ار الواجا لقرارات المحا م وهيئات التحكيم، حيث تمنو تلل الســـــــــلحة  

 (. 68 ، الفقرة A/CN.9/934استمرارها في مثل تلل ال روف )  المختصة صلاحيات تقديرية للب  في سرجاء الدملية أو 

  
   الانتصاف الملتمر   

( 1) 17أنها تنحبل على حالتي طلا سنفاذ اتفات التســـــــوية بموجا المادة   20تودـــــــو صـــــــيية المادة  -167
 (.69 ، الفقرةA/CN.9/934) ( على السواء2) 17والاست هار باتفات التسوية على سبيل الدفاع بموجا المادة 

  
 20إحالت إلى وثائق الأونسيترال المتعلقة بالمادة   

 ؛ 65و   64(، الفقرتان A/73/17)   17الوثائل الرسمية للجمعية الدامة، الدورة الثالثة والس دون، الملحل رقم 
A/CN.9/943 ؛ 18، الفقرة 

A/CN.9/934 ؛ 70-68، الفقرات 

A/CN.9/896 ؛ 125-122، الفقرات 

A/CN.9/WG.II/WP.198 ؛ 48و 47، الفقرتان 

A/CN.9/867 ؛169و 168، الفقرتان 

A/CN.9/WG.II/WP.195 ،؛57 الفقرة 
A/CN.9/861 107-103، الفقرات. 
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